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:قدمةم
بحثا عن العدالة نظم المشرع في جميع البلدان ذات النظم القانونية المعاصرة وسائل متعددة 

الهدف من هذا التظلم أو المراجعة هو استدراك ضائية الإدارية أو للتظلم منها، و لمراجعة الأحكام الق
حه أو رفعه عن الخطأ الذي وقع فيه القاضي سواء كان ذلك في الوقائع أو القانون بغية إصلا

المتضرر، وتنظيم هذه الوسائل المكرسة للتظلم من الأحكام والقرارات القضائية الإدارية يستجيب إلى 
مسلك مجموعة من الاعتبارات التي قد ترجع إما إلى مسلك الخصوم أثناء النظر في النزاع أو إلى

ة وهو مبدأ صول الدستوريهذه الوسائل تعكس مبدأ هام يعد من الأالقاضي أثناء الفصل فيه، و 
مؤداه إمكانية إعادة نظر الدعوى مرة أخرى سواء كان ذلك أمام محكمة و التقاضي على درجتين

أخرى مختلفة من حيث تشكيلها وأعضائها وفي درجتها عن المحكمة التي سبق لها نظر الدعوى،وهذه 
وهو الطريق الأصلي في المحكمة الأخرى يطلق عليها تسمية محكمة الطعن أو محكمة ثاني درجة

ا التي نظرت الدعوى سابقا في حالات  الطعن في الأحكام أو أن يتم عرض المنازعة أمام المحكمة ذا
اء المنازعة عند الجهة القضائية الإدارية التي أصدرت الحكم أو  معينة لمنع إطالة أمد التقاضي وإ

. وكذا تكريسا لمبدأ الوجاهيةالقرار
ا استنفاذ المحكمة ولايتها في تب على صدور الأحكام القطعية و تر والأصل أنه ي النطق 

الدعوى التي قامت بنظرها، فلا يجوز لها العدول عن حكمها أو تغييره أو تعديله، مهما تبين لها بعد 
ذلك وقوعها في خطأ قانوني أثناء إصدارها للحكم، فلا يجوز لها أن تقوم بإصدار حكم لتصحيح ما 

ها من أخطاء قانونية وقعت فيها أو مخالفة لإجراءات صدور الأحكام بصفة عامة، شاب حكم
ولكن يجوز للمحكمة أن تقوم بتصحيح ما شاب الحكم من أخطاء مادية أو تفسير الغموض الذي 

. يتعذر معه فهم المقصود من الحكم 
:تحديد الموضوع- 1

يها المشرع الجزائري لمراجعة أو إلغاء ائل التي منحتها مختلف التشريعات وبما فهذه الوسو 
لإدارية الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية تسمى بطرق الطعن في المنازعة ا

مجموعة الوسائل الإجرائية التي من خلالها سمح المشرع للقاضي بإعادة النظر فيما وهذه الأخيرة هي 
ا أو بطلان الإجراءات التي بنيت عليه، ومنح قضى به من أحكام أو إلغائها بسبب بطلا
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للمتقاضي فرصة لتدارك خطأ قضائي أو مظلمة صادرة عن القاضي بواسطة نفس الجهة مصدر 
.الحكم أو جهة أعلى منها

:على سبيل الحصر وقسمها إلى قسمينالمشرع الجزائري طرق الطعن في الأحكام الإداريةأورد دقول
) من ق إ م و إ 955إلى 949المواد من (المعارضة والاستئناف:هيعادية و طعنطرق- 
مة، دعوى تصحيح اعتراض الغير الخارج عن الخصو الطعن بالنقض،: طعن غير عادية وهيطرق- 

) من ق إ م و إ969إلى 956د من الموا(التماس إعادة النظرالأخطاء المادية ودعوى التفسير،و 
في الإجراءات المتبعة أمام الجهات :"تحت عنواناب الرابع الذي جاءذلك في الباب الرابع من الكتو 

دعوى تصحيح الأخطاء المادية ودعوى التفسير يتم استبعادها من طرق أن، غير"القضائية الإدارية
ما غير مقيدان بأجل في رفعهما ولا تغير فيما رتبه الحكم أو القرار الطعن غير العادية على أساس أ

ما لا تتعلقان بخطأ في القانون أو في تمن حقوق وا قدير الوقائع بل مجرد لتزامات للخصوم كما أ
هذا التقسيم على معيار تحديد أسباب معتمدا فيفي الحكم أو القرار سهوا لا غيرماديات وقعت 

لم يتم تحديد الأسباب والحالات التي يبنى عليها الطعن عن فنكون أمام طريق طعن عادي إذاالط
ا ولمفبالنسبة لطرق سها نكون أمام طرق طعن غير عادية، وعك الطعن العادية لم يحدد حالا

ا يحصرها و  بناءا على ما يتراءى له من أسباب وعيوب سواء على ذلك يمكن للمتقاضي الطعن 
يه تعلقت بالواقع أو القانون بشرط احترام الميعاد ويترتب على ممارستها تجديد النزاع وإعادة النظر ف

من جميع الأوجه، أما طرق الطعن غير العادية فلا يجوز ممارستها إلا بناءا على أسباب وحالات 
محددة قانونا ولا يترتب عليها إلا النظر في الأوجه التي بني عليها الطعن، كما لا يجوز له الطعن 

.بطريق طعن غير عادي مادام الحكم قابل للطعن بطريق عادي
:أهمية الموضوع-2

ظهر أهمية الموضوع المتمثل في طرق الطعن في المادة الإدارية في ق إ م و إ في تسهيل ت
لذي كرسه اة لتكريس مبدأ الوجاهيةضمانوم وتحقيق العدالة أمام القضاء و الإجراءات على الخص

، وكذا 1"الحق في الدفاع معترف به" منه التي تنص 169من خلال نص المادة 2016دستور 
فرصة للخصوم لتدارك خطأ قضائي الصادر عن جهات القضاء أ التقاضي على درجتين و ضمانة لمبد

الصادرة بتاريخ 14، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، عدد06/03/2016المؤرخ في 16/01قانون رقم -1
.111ص ،07/03/2016
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من أجل مراجعة أو إلغاء القرار أو الحكم محل هذا الخطأ في القانون أو الوقائعالإداري سواء كان 
، وفرصة للقاضي لإعادة النظر فيما قضى به من أحكام وقرارات من أجل مراجعتها أو إلغائها الطعن

ا تعد ضمانة لاستقرار الحقوق المقررة بس ا أو بطلان الإجراءات التي بنيت عليها، كما أ بب بطلا
ا تعيد طرح القضية على للخصوم بموجب الأ حكام والقرارات القضائية الإدارية، فضلا على أ

القضاء من جديد تكفي لجعل الحقيقة القضائية أقرب إلى حد ما إلى الواقع، وتدعيم الثقة في حجية 
.الحكم من حيث ضمان الوصول إلى حسن تطبيق القانون وتحقيق أهدافه

:أسباب اختيار الموضوع- 3
هذا الموضوع كان نتيجة أهميته المتمثلة في تحقيق العدالة بين الخصوم واستدراك فإن اختيار

القاضي خطأه في القانون أو الواقع بإلغائه أو مراجعته إن وجد خطأ فيه وفرصة للخصوم لتدارك 
محل الطعن وضمانة لاستقرار الحقوق المقررة للخصوم بموجب كمالحقرار أو الخطأ قضائي في 

.، كما أنه يرجع إلى أسباب ذاتية وموضوعية الأخرىلقرارات القضائية الإداريةالأحكام وا
أما الأسباب الذاتية تتمثل في الميول الذاتي في معالجة هذا الموضوع والقدرات الذهنية، أما 
الأسباب الموضوعية فتتمثل في ارتباط موضوع طرق الطعن بتخصصنا المهني وكثرة المراجع في هذا 

أفريل 25والذي دخل حيز التطبيق في 2008فيفري 25تعزيز ق إ م و إ المؤرخ في الموضوع و 
189ي للإجراءات الإدارية التي خصها بـلمبدأ الازدواجية القضائية وتجسيد الطابع الاستثنائ2009

عادية مادة في الكتاب الرابع منه، ومن المواضيع التي تناولها هذا القانون طرق الطعن العادية وغير ال
يان النظام القانوني الذي يحكمها، ومن ثم معالجة أوجه وتحقيق الهدف الرئيسي منها والمتمثل في ب

وإن تم القصور التشريعي إن وجدت في النصوص القانونية  المنظمة لهذا الموضوع في ظل ق إ م و إ
.معالجتها من طرف الفقه والقضاء

:صعوبات البحث- 4
تنا لهذا الموضوع واجهنا صعوبات عدة نذكر منها ندرة المراجع المتخصصة خاصة أثناء دراس

فيما يتعلق بتحليل المواد القانونية وصعوبة الحصول على قرارات حديثة من مجلس الدولة في مجال 
.طرق الطعن لوجود نظام متشدد في الحصول عليها وفي نطاق محدد رغم انتمائنا لهذه السلطة

:شكاليةالإ- 5
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لكل طريق من هذه الطرق أنواع من الطعون تختلف من حيث النظام كما سبق ذكره فإن 
الأمر الذي يدفعنا إلى القانوني الذي يحكمها وإن كانت تتفق مع بعضها البعض في نقاط جوهرية،

.؟ق من طرق الطعنالقانوني الخاص بكل طريما هو الإطار: ةالتاليطرح الإشكالية
:شكالية التي تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات المتمثلة فيمايليهذه الإ

المترتبة الآثاروماوكيف عالجها المشرع الجزائري إجرائيا؟ما مفهوم كل طريق من طرق الطعن؟،
.ها؟عن
:منهجية البحث- 6

المطروحة ارتأينا أن نتبعوالتساؤلات جابة على هذه الإشكالية الإمن أجل الوصول إلى 
المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لهذا الموضوع والمنهج النقدي التفسيري 

ذا الموضوع إن وجدت من جهة ومن جهة أخرى من خلال التطرق إلى الثغرات القانونية الخاصة 
المتضاربة، والمنهج إن تم معالجتها من طرف الفقه والقضاء وإيجاد الحل القانوني الأرجح من بين الآراء 

المادة الإدارية خاصة أن المشرع طرق الطعن في المادة المدنية و المقارن من خلال دراسة مقارنة بين
اعتمد أسلوب الإحالة إلى الإجراءات المدنية، والمقارنة بين قانون الإجراءات المدنية السابق وبين 

بين القانون الجزائري والقانونين الفرنسي و المصري الإدارية الحالي والمقارنة راءات المدنية و قانون الإج
ما يعتبران بمثابة الأساس التاريخي الذي يستقي منه المشرع الجزائري نصوصه القانونية .،على أساس أ

على خطة مقسمة من فصلين أين تناولنا في الفصل إشكالية البحث تم الاعتماد ولمعالجة
في الأحكام والقرارات القضائية الأول منه الطعن بالمعارضةالأول طرق الطعن العادية في المبحث

، كما في الأحكام والأوامر القضائية الإداريةلطعن بالاستئنافخصصناه لوالمبحث الثاني الإدارية
أمام تناولنا في الفصل الثاني طرق الطعن غير العادية عالجنا في المبحث الأول منه الطعن بالنقض

للحكم أو حث الثاني الطعن الذي يتم أمام نفس الجهة القضائية الإدارية المصدرةوالمبمجلس الدولة
.القرار

وهو على أساس أنه المعيار المعتمد من طرف المشرع تماشيا مع الفقه الحديثومبررا هذا التقسيم 
العادية تحديد أسباب الطعن كما تم تبيانه أعلاه وأنه لا يمكن للطاعن اللجوء إلى طرق الطعن غير

).المعارضة، الاستئناف( إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية 
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:الفصـــــــــــــــــــل الأول 

طرق الطعن العادية 
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:الفصل الأول
طرق الطعن العادية

إن السبيل إلى إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها مهما كان عيبها كبيرا أو خطؤها ظاهرا هو التظلم 
منها بطريق الطعن المناسب، ولقد حصر القانون طرق الطعن العادية في الأحكام الإدارية في طريقين هما 

ما أولا ثم اللجوء إلى طرق الطعن الأخرى الغير الاستئناف والمعارضة، وهذين الطريقين يس تلزمان المرور 
عادية، وهذا يعد تجسيدا لمبدأ هام ألا وهو حق الشخص في التقاضي على درجتين، ونؤكد من جديد على 
أهمية هذا الطعن كون المشرع منح سلطة واسعة للطاعن وللمحكمة الناظرة في هذا الطعن مما يجعله أفضل 

وقد نظم ، لا يستجيب لمطالبه أو لجزء منهاالمتقاضي للطعن في الحكم  أو القرار الذي يراهطريق يسلكه
المشرع الجزائري طرق الطعن العادية في المادة الإدارية من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية وخصها 

وحصر 955إلى 949من بالفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الرابع من هذا القانون في مواده
وجعلهماين فقط وهما الاستئناف والمعارضة طرق الطعن العادية مثل مختلف التشريعات المقارنة في طريق

طرق استعمالإذا ما توفرت شروطهما على الطرف الطاعن لا بد من استنفاذهما قبل نطريقان وجو بيا
نظام القانوني لكل نوع من هذين الطعنيين ، وسنحاول من خلال هذا الفصل ضبط الالطعن غير العادية

ا ولم يحصرها في استعمالهما غير محدودة لأن المشرع الجزائري لم يحالتي يتميزان كون سلطة الطاعن  دد حالا
ا بناءا على ما يتراءى له من أسباب وعيوب سواء تعلقت  بالواقع أو  وعلى ذلك يمكن للمتقاضي الطعن 

يعاد  ويترتب على ممارستها تجديد النزاع وإعادة النظر فيه من جميع الأوجه، القانون بشرط احترام الم
الطعن ثمفي المبحث الأول الطعن بالمعارضة في الأحكام والقرارات القضائية الإداريةإلى وسنتطرق فيما يلي 

.انيلمبحث الثفي افي الأحكام والأوامر القضائية الإداريةالاستئنافب
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:المبحث الأول

الطعن بالمعارضة في الأحكام والقرارات القضائية الإدارية

لقد نص المشرع الجزائري على المعارضة كطريق عادي من طرق الطعن في الأحكام والقرارات 
من قانون الإجراءات 955إلى 953الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية ومجلس الدولة في المواد من 

هذا الطعن ارتأينا التطرق إلى مفهومها في المطلب الأول، وإجراءات ممارستها المدنية والإدارية، ولدراسة
.وأثارها في المطلب الثاني

:المطلب الأول

مفهوم الطعن بالمعارضة

لدراسة مفهوم الطعن بالمعارضة لابد من التطرق إلى تعريفها من خلال أراء الفقهاء في الفرع الأول 
.في الفرع الثاني ثم شروط قبولها في الفرع الثالثوأساسها القانوني وخصائصها 

تعريف الطعن بالمعارضة: الفرع الأول

لمشرع الجزائري وعلى غرار التشريعات الأخرى في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يعرف ا
العادية الإدارية الطعن بالمعارضة أمام الجهات القضائية الإدارية، إلا أنه أشار إليها كطريقة من طرق الطعن

دف المعارضة :" منه التي تنص327في الباب الرابع الفصل الأول منه، هذا وقد حدد هدفها في المادة 
وهذا أمام القضاء العادي وبالتالي ترك 1"المرفوعة من قبل المتغيب إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي 

.تعريفها  للفقه والقضاء

تعد : " المعارضة كما يليعرفقهاء نجد في الجزائر الدكتور رشيد خلوفي الذي وبالرجوع إلى أراء الف
المعارضة طريقة من طرق الطعن الإداري ووسيلة تسمح لطرف الغائب في الخصومة مواجهة الطلبات المقدمة 

المؤرخة في ،21من الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية رقم ، المتض2008فبراير سنة 25، مؤرخ في 08/09القانون رقم - 1
23/04/2008.
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ا 1"من طرف المدعي الطعن الاستدراكي الذي يخول " ، وعرفها الدكتور محمد الصغير بعلي على أ
. 2"دعي عليه اللجوء إلى الجهة القضائية نفسها التي صدر عنها الحكم إذا كان غيابيا للم

ا الطعن الذي يرفع إلى المحكمة "وفي مصر نجد الدكتورة شادية إبراهيم المحروفي التي عرفتها على أ
كتور وعرفها الد 3"التي أصدرت الحكم من جانب شخص لم يدخل في الدعوى ويعتبر الحكم حجة عليه

ا  4"طريق الطعن الذي يسلكه الخصم الذي صدر الحكم ضده غيابيا"ماجد راغب الحلو على أ

ا طريقة من طرق الطعن العادية تستعمل للطعن في :" كما عرف القضاء الجزائري المعارضة على أ
ا غ الس القضائية والموصوفة قانونيا بأ .5"يابية الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم أو ا

من خلال ما سبق يتضح أن الطعن بالمعارضة هو طريق طعن عادي في الأحكام والقرارات الغيابية 
يرفع من الخصم المتغيب والذي لم يتمكن من تقديم دفوعه، يطلب فيه مراجعة الحكم أو القرار الغيابي على 

دارية أو مجلس دولة ولا يعني ، سواء كانت محكمة إنفس الجهة مصدرة الحكم أو القرارأن يكون أمام 
، فالعبرة بالجهة التي أصدرت الحكم و القضاة الذين أصدروا الحكمألضرورة أن ينظر فيها نفس القاضي با

.  أو القرار وليست تشكيلتها
الأساس القانوني للمعارضة وخصائصها : الفرع الثاني

.ة وفي النقطة الثانية خصائصهالدراسة هذا الفرع نتطرق في النقطة الأولى إلى أساس المعارض
الأساس القانوني للمعارضة: أولا

" يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهية "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 3/3تنص المادة 
وبناءا على ذلك فإن الطعن بالمعارضة يقوم على مبدأ أساسي يتمثل في مبدأ الوجاهية الذي يعني تكليف 

ر جلسات المحاكمة وتمكينه من إبداء دفوعه في النزاع موضوع الدعوى والرد على إدعاءات الخصم بحضو 
كما أن الحكم الغيابي ،صومة القضائية في مواجهة الخصومخصمه وبمعنى أخر أن تتخذ جميع إجراءات الخ

.214، ص 2011المطبوعات الجامعية، الجزائر، ديوان ،2نون المنازعات الإدارية، الجزء رشيد خلوفي، قا- 1
.360، ص 2009، الجزائر، زعات الإدارية، ب ط، دار العلومغير بعلي، الوسيط في المنامحمد الص- 2
. 418، ص ي، الإجراءات في الدعوى الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريةشادية إبراهيم المحروق-3
.562، ص 2000شاة المعارف، الإسكندرية، ، منالإداريراغب الحلو، القضاءماجد-4
. 314، ص2005، دار هومة، الجزائر، 1ن في الأحكام والقرارات القضائية، ط ، طرق وإجراءات الطععبد العزيز سعد-5
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وى، وعليه ليس له دلالة قوية على صحة ما قضى به لأنه لم يستند على علم جميع الأطراف بعناصر الدع
فإن المشرع اعتبر أن كل حكم صدر بدون حضور المدعى عليه أو وكيله وبدون تقديم دفوعه غيابيا يجوز 

.الطعن فيه بالمعارضة
خصائص الطعن بالمعارضة   : ثانيا

من خلال تعريف الطعن بالمعارضة وتبيان أساسه القانوني يمكن استخلاص أهم خصائصه والتي 
:تتمثل فيما يلي

ا طريق طعن عادي وعليه فإن المشرع لم يحصر الأسباب والحالات التي يجب توفرها لممارستها، أ- 
.والأوجه التي يبنى عليها

أنه غير ناقل بمعنى لا ينقل الخصومة أمام جهة قضائية أخرى بل لابد أن ترفع المعارضة أمام نفس الجهة - 
وصا من أدلة حجج المدعى عليه والتي لو اطلع عليها مصدرة الحكم، على أساس أن الحكم الغيابي جاء منق

.1القاضي لأمكن أن يصدر حكما مخالفا
أن الحكم الذي يقبل الطعن بالمعارضة يجب أن يكون غيابيا بمعنى صدر بدون حضور المدعى عليه أو - 

ة والإدارية قانون الإجراءات المدني292وكيله أو محاميه، رغم صحة التكليف بالحضور حسب نص المادة 
.من نفس القانون294وكذا المادة 

أن الهدف من المعارضة في الحكم هو سحب الحكم وإعادة النظر في الدعوى من جديد من حيث - 
.الواقع والقانون

أن الحكم الصادر في المعارضة لا يجوز الطعن فيه بالمعارضة لأنه لا تجوز المعارضة على المعارضة المادة - 
.جراءات المدنية والإداريةقانون الإ331

أن المعارضة تجوز في الأحكام الغيابية الصادرة عن المحاكم الإدارية والقرارات الغيابية الصادرة عن مجلس - 
ا غير قابلة للمعارضة  الدولة كأول وأخر درجة أو درجة استئناف أما القرارات الصادرة عنه كجهة نقض فإ

:ويرجع ذلك لسببين هما

.316، ص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر العاصمة2001طبعة ،قانون الإجراءات المدنية،بوبشير محند أمقران-1
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يعود إلى قاعة توازي الأشكال، فإذا كانت قرارات المحكمة العليا كجهة نقض غير قابلة :ولالسبب الأ
فلنفس السبب فإن قرارات مجلس الدولة كجهة ) إ . م .إ . ق(من 379للمعارضة طبقا لنص المادة 

.نقض تكون غير قابلة للمعارضة
عن طريق الطعن بالنقض، بحيث لا ينظر إلا يتمثل في دور القاضي أثناء الفصل في القضية:السبب الثاني

.1لقانونية القرارات القضائية الفاصلة في الموضوع وبالتالي لا يمس بالحقوق الموضوعية للخصوم
شروط قبول المعارضة : الفرع الثالث

لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة "من ق إ م و إ 13تنص المادة 
ة يقرها القانون، يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه، كما يثير قائمة أو محتمل

من نفس القانون على أن المعارضة 953، كما تنص المادة 2"تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون
ة، وبذلك لقبول المعارضة منه تحدد أجال رفع المعارض954تكون في الأحكام والقرارات الغيابية والمادة 

لابد من توفر شروط عامة وهي الصفة والمصلحة، وشروط خاصة بالحكم أو القرار محل المعارضة وبميعاد 
.قبول المعارضة

الشروط العامة لقبول الطعن بالمعارضة: أولا
من ق إم وإ فإن المعارضة ترفع وفق الأشكال المقررة لعريضة افتتاح 330حسب نص المادة 

: دعوى ولذلك يجب توفر الشروط العامة لقبول الدعاوى وهيال
: الصفة- 1

نتيجة للمبدأ القائل بعدم جواز اقتضاء الشخص حقه بنفسه، أصبح القانون يكفل لصاحب الحق 
ذه الحماية صاحب الحق أو  أو المركز القانوني المعتدى عليه الحق في الحماية القضائية، ويجب أن يتمسك 

انوني بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه، وعليه فالقاعدة العامة تقضي أن ترفع الدعوى من صاحب المركز الق
الحق المعتدى عليه لكن يرد عليها استثناء حيث قد ترفع الدعوى من شخص لا يدعي حقا لنفسه ولذلك 

:  نتناول الصفة العادية في الدعوى ثم الصفة الاستثنائية والصفة الإجرائية كما يلي

.237، ص2015، دار بلقيس للنشر، دار البيضاء الجزائر،2015ت الإدارية في ظل قانون الجزائري، طبعة المنازعا،سعيد بوعلي-1
.، السابق ذكره08/09القانون رقم -2
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الصفة العادية في الدعوى-أ
هي تلك الصفة التي تثبت لصاحب الحق المعتدى عليه في مواجهة المعتدي ويعبر عنها بأنه يجب 
أن ترفع من ذي صفة على ذي صفة، بحيث يقع التطابق بين المركز القانوني لرافع الدعوى وهو المدعي أو 

ز القانوني للمدعى عليه وهو المركز القانوني للمعتدي صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه مع المرك
على هذا الحق، ويقع على القاضي مهمة التحقق من ذلك فمثلا لا تقبل الدعوى التي يرفعها الابن لإبطال 

تصرفات والده لانعدام الصفة في الابن لأنه لا ينشأ له الحق في تركة والده إلا بعد وفاته، رغم أن له 
.مصلحة في ذلك

الصفة الإستثنائية - ب
القاعدة أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة لكن يرد عليها استثناء وذلك في حالة ما 

إذا نص القانون صراحة على حلول شخص محل صاحب الصفة الأصلية في رفع الدعوى مثل الدعوى غير 
ل الدعوى ليس خاصا برافع من القانون المدني فهنا الحق مح189المباشرة المنصوص عليها في المدة 

الدعوى وإنما خاص بشخص المدين، ورغم أن للدائن مصلحة في المحافظة على الضمان العام للدائنيين، إلا 
ا غير كافية لو لم يتدخل المشرع بتخويل الدائن الصفة، هذه هي الصفة  الإستثنائية .     1أ

الصفة الإجرائية- ج
ه، بسبب وجود حب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليهذه الصفة تثبت لشخص أخر غير صا

في استحالة إما قانونية كالقاصر الذي لا يستطيع أن يرفع الدعوى بنفسه، لذلك صاحب الصفة الأصلية
يجب أن ترفع الدعوى بواسطة ممثله القانوني وهو الولي أو الوصي أو القيم، وإما في استحالة مادية كالغائب 

دعوى بواسطة وكيل عنه، وكذا الشخص المعنوي الذي يباشر الدعوى بواسطة ممثله القانوني، الذي يباشر ال
إذن فالأمر لا يتعلق بالصفة في الدعوى وإنما يتعلق بالصلاحية في من يباشر إجراءات الخصومة أمام 

لا إثبات القضاء نيابة عن صاحب الصفة الأصلية في الدعوى، ففي حالة رفع الدعوى من الشركة يجب أو 
صفة الشركة في الدعوى ثم إثبات صفة ممثل الشركة بأنه يتمتع بالصلاحية في مباشرة إجراءات الخصومة 

باسم الشركة، ويترتب على ذلك أنه في حالة تخلف الصفة في الدعوى تكون غير مقبولة، أما تخلف الصفة 

.64، 63، ص ENCYCL0PEDIAقضاء، ضوء أراء الفقهاء وأحكام ال، الإجراءات المدنية علىزودة عمر-1
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ا إذا زالت الصفة في الدعوى يؤدي إلى الإجرائية يؤدي إلى الحكم ببطلان إجراءات المطالبة القضائية، أم
. انقضاءها في حين زوال الصفة الإجرائية يؤدي إلى انقطاع الخصومة

وتبعا لذلك يترتب على تخلف الصفة في الدعوى دفع بعدم القبول، ودفع شكلي في حالة تخلف 
.1الصفة الإجرائية

المصلحة- 2
ن خلال اللجوء للقضاء فلا مصلحة بدون المصلحة هي المنفعة التي يحققها صاحب الدعوى م

ا المنفعة أو الفائدة أو الميزة التي يسعى المدعي إلى تحقيقها من جراء الحكم له  دعوى وهناك من يعرفها بأ
بما يطلبه فلا تقبل الدعوى بدون مصلحة ومرد ذلك إلى أن مرفق القضاء باعتباره مرفق عام يهدف إلى 

ماية القضائية والمصلحة يجب توافرها في كل طلب أو دفع أو طعن أو إشباع حاجات الأشخاص من الح
.قائمة أو محتملة يقرها القانونقانونية وأي إجراء من إجراءات الخصومة ويشترط فيها أن تكون

2قانونيةمصلحةيشترط لقبول الدعوى القضائية أن تتوفر لدى الطاعن: قانونيةأن تكون المصلحة- 

،القانونية المصلحة التي يقرها القانون ويحميها بصفة مجردة عن نوع الحق أو المركز القانونيويقصد بالمصلحة
قضى بعدم قبول الدعوى لعدم قانونية ،فإذا تبين للقاضي أن الإدعاء بحق أو مركز قانوني لا يقره القانون

ن أول الدعوى وإنما يشترط ذاته لقبولا يستلزم ثبوت الحق،المصلحة وذلك دون النظر في وقائع الدعوى
ولذلك ، يكون الحق المدعى به من الحقوق الجديرة بالحماية القانونية من خلال وجود قاعدة قانونية تحميها

مشروعة أو فالدعوى التي ترمي إلى المطالبة بدين قمار أو القائمة على مصلحة إقتصادية أو مصلحة غير 
.دعاوى غير مقبولة لعدم قانونية المصلحةالعامة كلهاالآدابمخالفة للنظام العام و 

تكون المصلحة قائمة في الدعوى حينما تستند إلى حماية حق : أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة- 
فعلا على الحق أو المركز الاعتداءلحق به من ضرر أي أن يقع أو مركز قانوني معتدى عليه أو تعويض ما

عتداء صورة مقاومة فعلية لصاحب الحق وقد يتخذ الا،ه من التمتع بهالقانوني مما يؤدي إلى حرمان صاحب
أو صورة التشكيك حول الحق المركز القانوني كأن ،المعتدى عليه مثل عدم قيام المدين بدفع ماعليه للدائن

أما ، يرفع المدين دعوى للمطالبة ببطلان العقد قبل أن يرفع عليه الدائن دعوى للمطالبة بتنفيذ هذا العقد

.65، ص ودة عمر، المرجع نفسهز -1
.312،بوبشير محند امقران، مرجع سابق-2



طعن العادیةطرق الالفصل الأول                                               

13

فإذا كانت المصلحة مع ، عتداء قائم وحال على الحق أو المركز القانونياالمصلحة المحتملة فتعني انعدام وجود 
حالة فهي مستقبلية أي مقرونة بأجل إمكانية وجودها غير قائمة فهي محتملة أما إذا كانت مع وجودها غير

قد لا تتحقق فهي مصلحة يقرها القانون فالمصلحة المحتملة قد تتحقق مستقبلا و ، لم يحل موعده بعد
ا وفقا لنص المادة  .من ق إ م و إ13ويعترف 

من ق 13وتبعا لذلك يجب أن تكون دعوى المعارضة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 
عام وفي هذا الصدد تثار مسالة تعلقهما بالنظام ال،إ م و إ وهي المصلحة والصفة وإلا كانت غير مقبولة

ما الخصوموبالتالي يثير القاضي تلقائيا انعدامهما ويحكم بعدم قبول الد بالرجوع ،عوى أم يجب أن يدفع 
نجد المشرع حسم الأمر فيما يخص الصفة حين نص في الفقرة الثانية من ق إ م و إ من 13إلى المادة 

في المدعى عليه وبالتالي تتعلق بالنظام نعدام الصفة في المدعي أو اعلى أن القاضي يثير تلقائيا 13المادة 
.بمفهوم المخالفة المصلحة لا تتعلق بالنظام العام ولا يثير القاضي انعدامها من تلقاء نفسه،العام

لكن بصرف النظر عن نص المادة السالفة الذكر فإن مرفق القضاء وضع لإشباع حاجيات الناس 
ستعمالا كيديا ابالتالي يجب أن لا يستعمل امة و يق مصلحة عمن الحماية القضائية بمعنى أنه يهدف إلى تحق

سعيها إلى تحقيق ، إن حسن سير العدالة و ستعمال المخالف لغاية المرفق العاموإلا حكم القاضي برفض الا
المصلحة العامة يعتبر من النظام العام و بالتالي يحكم القاضي من تلقاء نفسه بإنعدام المصلحة لتعلقها 

.1لعامبالنظام ا
من ق إ م و إ التي اقتصرت فكرة النظام العام على الصفة دون المصلحة  نجد 13وعكس المادة 

من 67في حالة تخلف الصفة أو المصلحة يقضي القاضي بالدفع بعدم القبول وهذا عملا بنص المادة أنه 
عليها الدعوى ولو بعد ق إ م إ وهذا الدفع من النظام العام يمكن للخصوم تقديمه في أي مرحلة كانت 

تقديم دفوع في الموضوع ويجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام وهذا 
.منه69و68عملا بنص المادتين 

هو عبارة عن عقبة قانونية يضعها القانون أمام الشخص، فلا ينفتح أمامه باب القضاء إلا : ذنالإ- 3
مثل التظلم الإداري المسبق في دعوى الإلغاء أمام مجلس 2هذا القيد إذا ما اشترطه القانون،بعد استيفاء 

.49، 48زودة عمر، مرجع سابق -1
.76ص ، زودة عمر، المرجع نفسه-2
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منه كان فيه التظلم إجباري، أي قبل رفع دعوى 275الدولة في قانون الإجراءات المدنية السابق في مادته 
اري إما أمام الجهة مصدرة إلغاء في قرار إداري مركزي غير مشروع أمام مجلس الدولة لابد من تقديم تظلم إد

.القرار أو الجهة التي تعلوها
وفي الطعن بالمعارضة لا نتصور هذا القيد كون هذا الأخير عقبة في حق من يريد رفع دعوى إدارية 
لابد من استيفاء هذا القيد قبل رفعها إذا ما اشترطه القانون ولكن في الطعن بالمعارضة نجد أن الدعوى قد 

كمة الإدارية أو مجلس الدولة وفصل فيها غيابيا وأن من صدر الحكم أو القرار غيابيا في حقه رفعت أمام المح
يعارض فيه عن طريق الطعن بالمعارضة والذي يعد جزء من الدعوى الإدارية وبالتالي يستبعد هذا الشرط، 

.إمن ق إ م و13وهو من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه عملا بنص المادة 
وينبغي الإشارة هنا إلى أن المشرع في المادة المذكور أعلاه  قد حذف شرط أهلية التقاضي التي كان 

من قانون الإجراءات المدنية لقبول الدعوى وجعلها شرط لصحة التقاضي 459ينص عليها في المادة 
ية والإجراءات من حالات بطلان العقود غير القضائ" من ق إ م و إ  على 64ونص عليها في المادة 

:حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يأتي
.انعدام أهلية الخصوم- 1
.انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي- 2

ويترتب على تخلفها الدفع ببطلان الإجراءات وهي ونجد أنه أدرجها ضمن حالات بطلان الإجراءات 
.نفس القانونمن64ثيره القاضي من تلقاء نفسه وهو ما نصت عليه المادة من النظام العام ي

الشروط الخاصة لقبول الطعن بالمعارضة: ثانيا
بعد أن تطرقنا إلى الشروط العامة الواجب توافرها لقبول الدعاوى القضائية، ومنها الطعن بالمعارضة 

:هي كالتالينتطرق الآن إلى الشروط الخاصة بقبول الطعن بالمعارضة و 
: )مجال تطبيق المعارضة(رار غيابي شرط وجود حكم أو ق- 1

تكون الأحكام والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم "من ق إ م و إ على أن953تنص المادة 
، فمن خلال هذه المادة نستخلص أن الأحكام  أو القرارات التي 1"رية ومجلس الدولة قابلة للمعارضةالإدا

.، السابق ذكره08/09القانون رقم -1



طعن العادیةطرق الالفصل الأول                                               

15

ن بالمعارضة وهي تلك الصادرة غيابيا في مواجهة المدعي عليه  أو من تمت دعوته قانونا للحضور تقبل الطع
أمام المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة ولم يحضر سواء بنفسه أو من يمثله قانونا رغم صحة التكليف الذي تم 

، كما نجد بأن المشرع 1لإداريةوما يليها من قانون الإجراءات المدنية وا406وفقا لما تنص عليه المادة 
منه قد حدد متى يكون الحكم أو القرار غيابي وذلك إذا لم يحضر المدعي عليه أو 292الجزائري في المادة 

وكيله أو محاميه، رغم صحة التكليف بالحضور، ولذلك يجب توافر الشروط التالية لوصف الحكم أو القرار 
:غيابي وهي

لأن العبرة بحضور المدعى عليه أو من يمثله قانونا في : وكيله أو محاميهعدم حضور المدعى عليه أو- 
.2اليوم المحدد، فإذا حضر بنفسه أو بواسطة وكيله يكون الحكم حضوري غير قابل للمعارضة

الشرط الثاني لوصف الحكم بأنه غيابي هو أن يقوم : تكليف المدعى عليه بالحضور تكليفا صحيحا- 
دعى عليه بالحضور تكليفا صحيحا بمعنى أن يكون وفق الشكل القانوني وأن يتضمن المدعي بتكليف الم

من ق إ م و إ ورغم ذلك لم يحضر في الجلسة في التاريخ 20-19-18البيانات التي نصت عليها المواد 
تم ، فإذا لم يقم المدعي بذالك التكليف ووفقا للإجراءات التي3المحدد لها، ويراقب القاضي صحة التكليف

ا سلفا فلا تنعقد الخصومة القضائية ولا تقبل الدعوى .تبيا
ولكن هناك حالة لم يجز فيها المشرع الجزائري المعارضة رغم أن المدعى عليه لم يحضر جلسة النظر 

من ق إ م إ 03في الدعوى وبالتالي خرج فيها عن الأساس القانوني للمعارضة التي جاءت به نص المادة 
: مبدأ الوجاهية وهيالمتمثل في 

حالة تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم أن التكليف بالحضور سلم إليه شخصيا أومحاميه أو - 
ق إ م و إ،  293فالحكم الصادر في هذه الحالة يوصف بأنه حضوري اعتباري حسب نص المادة :وكيله

يتأكد القاضي من ذلك من و على أن الحكم المعتبر حضوريا غير قابل للمعارضة295كما نصت المادة 
خلال الإطلاع على التكليف بالحضور الذي يذكر فيه المحضر القضائي أن المدعى عليه تسلمه شخصيا 

، الطبعة الثانية دي والقضاء الإدارين القضاء العا، طرق الطعن العادية وغير العادية في الأحكام والقرارات الصادرة عيوسف دلاندة-1
. 156، ص 2010، دار هومه، الجزائر، 2010

.289بوبشير محند امقران، المرجع السابق، ص-2
.408،408، الجزء الأول، ص64، نشرة القضاة العدد 10/01/2007المؤرخ في 368355: رار المحكمة العليا رقمق-3
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ووقع عليه، فالمدعى عليه في هذه الحالة علم علما يقينيا بتاريخ الجلسة ورغم ذلك لم يحضرها لذلك وجزاءا 
ار وعليه فإن المشرع الجزائري ميز بين الحكم الغيابي والحكم له يحرم من حق المعارضة في هذا الحكم أو القر 

.المعتبر حاضر إذ قصر المعارضة على الأول دون الثاني
يعتبر الحكم غيابيا إذا صدر ضد شخص لم يقدم مذكرات في الدعوى رغم إعلامه بصحيفتها لأن 

ا إجراءات كتابية تترتب على تخلف ت قديم مذكرات من قبل الخصم من خصائص الإجراءات الإدارية أ
.1المعلن بصحيفة الدعوى جعل الحكم الصادر بشأنه حكما غيابيا

قد اعترف مجلس الدولة في فرنسا منذ زمن غير قليل للمعارض بإمكانية الطعن المفتوح ضد كل و 
حكم غيابي حتى في حالة عدم وجود نص يسمح به وذلك وفقا للمبادئ العامة في الإجراءات، إلا أن 
ا تقبل الطعن بالاستئناف إما أمام محاكم الاستئناف  المعارضة لا تجوز بشأن أحكام المحاكم الإدارية كو

من القانون الصادر في 223الإدارية أو أمام مجلس الدولة كقاضي استئناف وهذا الاستثناء أوردته المادة 
في القضية برمتها وهو نفس وهو أمر طبيعي لأن الاستئناف من شأنه إعادة النظر1959أفريل 10

من القانون الصادر في 27الهدف الذي يطمح إليه المعارض في الحكم الغيابي، في حين نصت المادة 
من قانون الإجراءات أمام محاكم الاستئناف الإدارية على 224والخاص بمجلس الدولة والمادة 1945

س الدولة وتلك الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية إمكانية المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من مجل
ا نفس الإجراءات المتبعة وترفع دعوى المعارضة خلال شهرين من تاريخ إعلان الحكم الغيابي، ويتبع في شأ

أجاز المعارضة في الأحكام والقرارات 953، إلا أن المشرع الجزائري في المادة 2بشان الدعوى الأصلية
.عن المحاكم الإدارية ومجلس الدولةالصادرة غيابيا

المعارضة طريق طعن ممنوح للمدعي عليه أو المستانف عليه دون المدعي والحكمة في هذه الإجازة 
.هو منع استغلال المدعي غياب المدعى عليه، ولاستيفاء حق الدفاع من قبل الخصم الغائب

احترام الميعاد - 2
ددة قانونا والتي يتوجب فيها على الطاعن رفع طعنه وإلا كان غير الميعاد هو تلك الفترة الزمنية المح

من ق إ م و إ وفيها حدد أجل 954وقد نص المشرع الجزائري على ميعاد المعارضة في المادة مقبول،

.403بق، صشادية ابراهيم المحروقي، مرجع سا-1
.404براهيم المحروقي، المرجع نفسه، صشادية ا-2
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المعارضة بشهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي، ويقصد بالتبليغ الرسمي التبليغ الذي 
، ويتم هذا التبليغ الرسمي من ق إ م و إ406حسب نص المادة يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي

للأحكام والأوامر إلى الخصوم إلى موطنهم ويجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الإدارية أن يأمر بتبليغ 
من ق إ م و إ، 895و894الحكم  أو الأمر لهم عن طريق أمانة الضبط وهذا عملا بنص المادتين 

وأجلها وهو نفس المعياد في المعارضة أمام القضاء العادي ويترتب على عدم مراعاة هذا الأجل، سقوط 
، ويقضي القاضي بالدفع بعدم قبول المعارضة وهو من النظام العام يثيره القاضي تلقائيا 1الحق في المعارضة

.من ق إ م و إ69وهذا عملا بنص المادة 
اد الطعن بصفة عامة وميعاد المعارضة بصفة خاصة هو ميعاد إجرائي ومن النظام العام إن ميع
ق إ م و إ فإن الآجال المنصوص عليها في هذا القانون تحسب كاملة بحيث لا 405وطبقا للمادة 

م يحتسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل أي لا يدخل في حساب ميعاد المعارضة اليو 
في وينتهي يوم جان2جانفي يبدأ حساب الأجل يوم 1عليه إذا تم مثلا التبليغ يوم الأول واليوم الأخير و 

في المادة ق إ مفيس الحل الذي أخذ به المشرع العبرة بالأيام وليس الساعات، وهو نففجانفي31
.منه463

من ق إ م و إ على 405و404أما فيما يخص امتداد ميعاد المعارضة نص المشرع في المـادتين 
قليم الوطني يمدد حالتين يمدد فيهما ميعاد المعارضة الأولى إذا كان الأشخاص المعنيين مقيمين خارج الإ

الميعاد في هذه الحالة إلى شهرين، والثانية  في حالة العطلة الرسمية وهي أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة 
يوم من الميعاد يوم عطلة كليا أو جزئيا يمدد الأجل إلى أول يوم عمل الأسبوعية، وعليه إذا صادف أخر

ا ضمن  يليه، فالعبرة إذن في امتداد الميعاد باليوم الأخير فقط، أما أيام العطل الواقعة داخل الأجل فيعتد 
.الأجل عند الحساب

من 98ة بالمادة والجديد أن المشرع في القانون الحالي ضاعف أجل المعارضة ثلاث مرات مقارن
.أيام10قانون الإجراءات المدنية التي تحدد أجل المعارضة ضمن مهلة 
: المطلب الثاني

.354، ص2009،الجزائر، نون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، عين مليلةنبيل صقر، الوسيط في شرح قا-1
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وكيفية الفصل فيهاإجراءات الطعن بالمعارضة وأثارها
وضع المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية إجراءات معينة وجب إتباعها من طرف 

عارضة بعضها جاء منصوص عليها في الكتاب الرابع في الإجراءات المتبعة أمام الطاعن في الطعن بالم
الجهات القضائية الإدارية، والبعض الآخر نص عليها في الكتاب الأول في الأحكام المشتركة لجميع الجهات 

ول المعارضة القضائية وبعضها معمول به في المعارضة في المسائل المدنية ومقابل مراعاة هذه الإجراءات وقب
وعليه نخصص الفرع الأول لإجراءات الطعن للقاضي الإداري كيفية الفصل فيهاوبين رتب أثار عليها

.والفرع الثالث كيفية الفصل فيهابالمعارضة والفرع الثاني لآثارها
إجراءات الطعن بالمعارضة : الفرع الأول

ا من طرف الطاعن في طعن ه بالمعارضة في الحكم أو القرار الصادر هذه الإجراءات التي يجب مراعا
:ية والإدارية والمتمثلة فيما يليغيابيا ضده تضمنها قانون الإجراءات المدن

من حيث الاختصاص: أولا
ترفع المعارضة كطريق من طرق الطعن العادي الإداري ضد كل حكم أو قرار صادر غيابيا عن 

من ق إ م و إ، وهذه المادة حددت طبيعة 953يه المادة المحاكم الإدارية ومجلس الدولة وهو ما نصت عل
الأحكام والقرارات القضائية الإدارية القابلة للمعارضة ولم تحدد الجهة القضائية التي تنظر في المعارضة عكس 

منه خصصت الجهة التي تفصل في المعارضة بقولها الجهة 328المعارضة أمام القضاء العادي في المادة 
لنظر في الحكم أو القرار الغيابي هي نفس الجهة القضائية التي أصدرته ما لم ينص القانون على المختصة با

خلاف ذلك وتطبيقا لقاعدة توازي الأشكال فإذا كانت رفع المعارضة أمام القضاء العادي يكون أمام نفس 
قضائية في القضاء الإداري الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار الغيابي فلنفس السبب فأن الجهة ال

المختصة في الفصل المعارضة هي نفسها الجهة القضائية الإدارية التي أصدرت الحكم أو القرار الإداري وهي 
.المحاكم الإدارية ومجلس الدولة

:تحرير العريضة وتبليغها: ثانيا
منه على أن ترفع 954ادة اكتفى قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنص في الم: تحرير العريضة- 1

المعارضة في خلال أجل شهر واحد من التبليغ الرسمي للحكم أو القرار، غير أنه لم يحدد الشكل الذي يتم 
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فيه هذا الطعن، وبالرجوع للقواعد العامة في تحديد العرائض فإن عريضة المعارضة تخضع للشكليات 
وما يليها من 14ضائية وفق ما تنص على ذلك المادة والبيانات التي تخضع لها عريضة افتتاح الدعوى الق

.1قانون الإجراءات المدنية والإدارية
مصدرة يتعين على الطاعن بالمعارضة أن يقوم بإيداع عريضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة لدى أمانة الجهة 

لعدد الأطراف حسب نص أو القرار الغيابي من قبله أو من قبل وكيله أو محامية بعدد نسخ مساوية الحكم 
من نفس القانون والمتمثلة 15من ق إ م و إ، وأن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 14المادة 

في تضمينها الجهة القضائية التي تودع أمامها وهي مصدرة الحكم أو القرار محل المعارضة وكذا اسم ولقب 
كما يتعين تحديد الحكم أو القرار محل الطعن وموطن المعارض وكذا لقب واسم موطن المعارض ضده،

بالمعارضة ورقمه والتذكير بوقائع الدعوى والإشارة إلى المستندات المدعمة لطلب أو طلبات المدعي في 
المعارضة والنصوص القانونية التي تحكم الواقعة وتختتم العريضة بتحديد الطلب أو الطلبات مع الإشارة إلى 

منه التي أحالتنا 816وهو ما أكدت عليه المادة 2دع مع نسخة منها بملف القضيةأن عريضة المعارضة تو 
يجب إرفاق العريضة بالحكم  أو القرار المطعون فيه تحت طائلة عدم القبول كماالمبينة أعلاه،  15إلى المادة 

العربية أو مصحوبة مع دفع الرسوم القضائية، على أن تكون العريضة والمذكرات والوثائق والمستندات باللغة
ق إ م و إ تحت طائلة عدم القبول وبعدها يقوم الكاتب بقيد 8بترجمة رسمية إلى هذه اللغة وفق المادة 

العريضة في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ويسجل رقم القضية وتاريخ 
تسليمها رسميا للخصوم، ويجب مراعاة مدة أول جلسة على نسخ عريضة المعارضة ويسلمها للمدعي بغرض 

أشهر إذا كان المكلف 3يوم بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور وتاريخ أول جلسة، وتمدد مهلة 20
.من ق إ م و إ16بالحضور مقيم في الخارج وهذا عملا بنص المادة 

للمعارضة أمام القضاء النصوص القانونية التي جاءت منضمة: تبليغ العريضة إلى أطراف الخصومة- 2
الإداري لم تشر إلى أن يتم تبليغ العريضة عن طريق التبليغ الرسمي لجميع أطراف الخصومة وتطبيقا لقاعدة 
توازي الأشكال دائما، فإذا كان التبليغ الرسمي لعريضة المعارضة يتم لجميع أطراف الخصومة أمام القضاء 

يتوجب على المعارض تكليف باقي أطراف الخصومة حيثالعادي وهذا لانعقاد خصومة المعارضة، 

.254، ص2001، ، منشورات بغدادي، الجزائر3نون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة ، شرح قاعبد الرحمان بربارة-1
. 255، ص عبد الرحمن بربارة، المرجع نفسه-2
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18بالحضور للجلسة المحددة للنظر في المعارضة بموجب تكليف بالحضور يتضمن البيانات الواردة في المادة 

من نفس القانون 416إلى 406من ق إ م و إ وأن يتم الاستدعاء وفقا لما نصت عليه المواد من 19و
القاضي بعدم قبول خصومة الطعن وعليه يحكم بتبليغ الأطراف، لا تنعقدلمعارضوفي حالة عدم قيام ا

فلنفس السبب فإن التبليغ الرسمي لعريضة المعارضة أمام القضاء الإداري يتم لجميع أطراف المعارضة شكلا،
.الخصومة

، والملاحظ عمليا هو أنه هناك من القضاة من يصرح بعدم قبول المعارضة لعدم انعقاد الخصومة
والإشكال الذي يطرح في هذه الحال هو في حالة عدم قبول المعارضة لعدم انعقاد الخصومة هل يجوز 

.للمعارض إعادة رفع الطعن بعد القيام بالتبليغ المطلوب؟
نشير إلى أن القانون القديم كان ينص على تبليغ المدعي الأصلي بالحضور عكس القانون الجديد الذي نص 

راف الخصومة وهذا لتفادي تشعب الخصومة ولكي يستفيد الخصوم من فرص متكافئة على تبليغ جميع أط
م ووسائل دفاعهم .لعرض طلبا

ولا يجوز القضاء بشطب الدعوى إثر المعارضة لأن الأمر لا يتعلق بدعوى افتتاحية يمكن إقامة بدلها من 
.1جديد
توقيع العريضة: ثالثا

من قانون الإجراءات المدنية 826ام إذ تنص المادة عريضة المعارضة توقع وجوبا من قبل مح
، وهو ما 2"تمثيل الخصوم بمحامي وجوبي أمام المحكمة الإدارية، تحت طائلة عدم قبول المعارضة" والإدارية 

من نفس القانون تعفى الدولة 827المادة نه وفقا لأحكاممن نفس القانون غير أ815أكدته المادة 
من نفس القانون والمتمثلة في الولاية، البلدية والمؤسسات 800المذكورة في المادة والأشخاص المعنوية 

.العمومية ذات الصبغة الإدارية من التمثيل الوجوبي في الإدعاء أو الدفاع أو التدخيل

.315بوبشير محند امقران، المرجع السابق، ص -1
.السابق ذكره، 08/09القانون رقم -2
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تنص مع مراعاة النصوص الخاصة عندما تكون الأشخاص المعنوية المذكورة 828كما أن المادة 
لي الشعبي أعلاه طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعى عليه تمثل بواسطة الوزير المعني، الوالي، رئيس ا

.  1البلدي على التوالي والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية
رية من وتطبق أمام مجلس الدولة فيما يخص توقيع العريضة نفس ما تم تبيانه أعلاه أمام المحاكم الإدا

، ولكن الفرق الوحيد بينهما هو أن توقيع العريضة 828و827و826، 815طرف محامي في المواد 
905، 904أمام مجلس الدولة يكون من طرف محامي معتمد لدى مجلس الدولة وهذا عملا بنص المواد 

.من نفس القانون906و
ثار المعارضة آ: الفرع الثاني

أساسا في وقف تنفيذ الحكم المعارض فيه، وضرورة رفع المعارضة أمام ثار الطعن بالمعارضة آتتمثل 
.نفس المحكمة مصدرة الحكم المعارض فيه إضافة إلى عدم قبول المعارضة على المعارضة

:وقف تنفيذ الحكم أو القرار المطعون فيه: أولا
من 955ة للمعارضة أثر موقف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهو ما نصت عليه الماد

قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إذا طعن المحكوم عليه غيابيا بالمعارضة خلال المهلة المحددة قانونا، يترتب 
على ذلك وقف تنفيذ الحكم أو القرار الغيابي إلى ما بعد الفصل في موضوع الطعن أو فوات أجل 

و القرار إلى حين انقضاء ميعاد المعارضة في ، وإن وقف التنفيذ يسري ابتدءا من صدور الحكم أ2المعارضة
، ذلك 3حالة عدم ممارستها، وفي حالة ممارستها يستمر وقف التنفيذ إلى غاية صدور حكم أو قرار جديد

ائية منذ صدورها أو بعد استنفاذ طرق الطعن فيها أو بعد  ا  أن الأحكام القضائية لا تنفذ إلا بعد صيرور
، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أي  تكون واجبة التنفيذ بقوة القانونفوات آجال الطعن فيها، 

لا تنفذ إلا بعد أن تحوز قوة الشيء الإداريةالقضائيةوالقرارات والأوامروتبعا لذلك الأصل أن الأحكام
ائري قد وهنا نجد أن المشرع الجز المقضي فيه واستثناءا تنفذ قبل ذلك إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل،

أعلاه والتي تجعل من كل حكم أو قرار أو أمر قضائي 955خرج عن القاعد العامة الواردة في المادة 

.159، 158يوسف دلاندة، المرجع السابق، ص -1
.315بوبشير محند امقران، المرجع السابق، ص -2
.23، ص2001ن في الأحكام والقرارات القضائية، الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر، ءات الطع، طرق وإجراعبد العزيز السعد-3
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إداري غيابي غير قابل للتنفيذ وجعل من الحكم الغيابي قابل للتنفيذ في حالة صدور أمر استعجالي غيابي، 
من ق إ م و 935ذلك طبقا لنص المادة ستعجالي قابل للتنفيذ إذا قرر القاضي الالأن الأمر الاستعجالي

يرتب الأمر الاستعجالي أثاره من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ للخصم المحكوم عليه، غير "، التي تنص 1إ 
.أنه يجوز لقاضي الاستعجال أن يقرر تنفيذه فور صدوره

تنفيذية في الحال إلى يبلغ أمين الضبط الجلسة بأمر من القاضي منطوق الأمر الممهور بالصيغة ال
من نفس 937، كما أن المادة 2"الخصوم مقابل وصل استلام، إذا اقتضت ظروف الاستعجال ذلك 

.3القانون لم تنص على الطعن بالمعارضة كإجراء يمكن القيام به في مواجهة الأوامر الاستعجالية الغيابية
درة للحكم أو القرار محل المعارضةعرض الطعن أمام نفس الجهة القضائية الإدارية المص: ثانيا

ثار الطعن بالمعارضة في الحكم أو القرار الغيابي هو إعادة عرض النزاع من جديد على آمن أهم 
، وذلك على أساس أن المحكوم عليه لم 4نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه

دد الخصومة في المعارضة بما حصلت فيه المعارضة فإذا ، وتتح5يتمكن من تقديم وسائل دفاعه في القضية
قبل الغائب شقا من الحكم الغيابي وطعن في الشق الآخر فسلطة المحكمة تقتصر على إعادة النظر في الشق 

المطعون فيه، وللخصوم في المعارضة إبداء دفوع شكلية أو موضوعية أو بعدم القبول أو طلبات عارضة أو 
دعوى أي يجوز إبداء الطلبات الجديدة في المعارضة مادام ذلك لا يمس بحجية الحكم إدخال ضامنا في ال

دف إلى التجريح في الحكم أو القرار  الغيابي فيما قضى به على المعارض ضده،على أساس أن المعارضة لا 
كين الخصم وإنما يطلب من الجهة القضائية الإدارية سحب الحكم أو القرار وإعادة النظر في الدعوى وتم

الغائب من إبداء دفوعه التي لم تتح له إبداؤها قبل صدور الحكم أو القرار الغيابي، فإذا صدر حكم أو قرار 
غيابي لم يقض للمدعي بكل طلباته على الغائب فلا يجوز له أن يطرح على المحكمة في المعارضة ما قضت 

ة القانونية لخصومة المعارضة إلى فريقين أما به من قبل لمصلحة الغائب، ولقد اختلف الفقهاء في الطبيع

،2012، دار النشر المحمدية، الجزائر، 1، الطبعة 2اءات المدنية والإدارية، الجزء ، الوجيز في شرح قانون الإجر بوضياف عادل-1
.334ص

.، السابق ذكره08/09القانون رقم -2
.204، ص عادل، مرجع سابقبوضياف -3
.34عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص -4
.316، ص بوبشير محند امقران، المرجع السابق-5
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ا على أساس أن ت أحدهما فيرى أن خصومة المعارضة ليس منفصلة على الخصومة الأصلية بل هي ذا
المعارضة تمحو الحكم أو القرار الغيابي ويعيد الخصوم إلى حالة ما قبل صدوره ويحتفظ كل منهم بمركزه 

بطلان الإجراءات السابقة على صدور الحكم أو القرار الذي سقط القانوني وسقوط الخصومة يؤدي إلى 
بالمعارضة فيه، أما الأخر فيرى أن خصومة المعارضة هي خصومة جديدة منفصلة عن الخصومة الأصلية لأنه 

والمعارضة لا تمس بالحكم أو القرار الغيابي " المعارض مدعي والمعارض ضده مدعى عليه "يغير مركز الخصوم 
يقضى في المعارضة بإلغائه أو تعديله وسقوط الخصومة بعد المعارضة يؤدي إلى سقوط إجراءات إلى أن

.1المعارضة دون الحكم الإجراءات السابقة عليه
من ق إ م و إ على أن المعارضة ترفع أمام 328أما عن موقف المشرع الجزائري فإنه نص في المادة 

القرار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وتبعا لذلك إذا نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو
رفعت المعارضة إلى محكمة أخرى قضت بعدم الاختصاص  وهذا أمام القضاء العادي، أما أمام القضاء 

ة توازي الأشكال مادام أن الجهة المختصة بالنظر في المعارضة أمام دالإداري لم يشر لذلك وتطبيقا لقاع
ي نفسها التي أصدرت القرار أو الحكم، فإنه لذات السبب فإن الجهة المختصة أمام القضاء العادي ه

القضاء الإداري تكون إما المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم أو مجلس الدولة الذي أصدر القرار، وما 
خصومة من قانون الإجراءات المدنية أن المشرع الجزائري اعتبر101إلى 98يمكن استخلاصه من المواد 

المعارضة خصومة مستقلة عن الخصومة الأصلية لأن الحكم المعارض فيه يبقى قائما إلى غاية الفصل في 
خصومة الطعن بحكم  يلغيه أو يؤيده وكذلك أنه في حالة سقوط الخصومة بعد المعارضة فإن إجراءات 

327في ق إ م و إ في المادة ما جاء الطعن وحدها هي التي تسقط أما الحكم محل الطعن يبقى قائما، أما

ا الخصومة الأصلية على أساس أن الحكم محل المعارضة يصبح كأن لم يكن  أن خصومة المعارضة هي ذا
بمجرد المعارضة وهذا يعني إعادة الأطراف إلى حالة ما قبل صدور الحكم الغيابي المعارض فيه وهذا كذلك 

ري لم ينص على أنه بمجرد تسجيل المعارضة يصبح الحكم أو أمام القضاء العادي، وأما أمام القضاء الإدا
.القرار الغيابي المعارض فيه كان لم يكن

عدم قبول المعارضة على المعارضة: ثالثا

.854، ص1989منشأة المعارف الإسكندرية، ،4طأحمد أبو الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية،-1
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يعتبر عدم قبول المعارضة في الحكم أو القرار الصادر عن المعارضة من الآثار غير المباشرة لهذا الطعن 
لمعارضة في الحكم أو القرار الغيابي ثم تخلف مرة ثانية عن حضور الجلسة وهو أنه إذا طعن المدعى عليه با

.المعنية للنظر فيها ولم يقدم ما يدعم طلباته أو دفوعه
وصدر حكم غيابي في نفس القضية وبين نفس الأطراف فإنه لا يجوز له الطعن من جديد في هذا الحكم 

بقى على الجهة المعروض عليها الطعن الجديد أن من ق إ م، وي101بالمعارضة وذلك تطبيقا للمادة 
. 1تقضي بعدم قبوله وباعتبار المعارضة كأن لم تكن ولم يبق للمعني سوى حق الطعن بالاستئناف

من ق إ م و إ التي اعتبرت أن الحكم الصادر في المعارضة 331وهذا أيضا ما نصت عليه المادة 
ولا يقبل المعارضة من جديد وهذا أمام القضاء العادي يكون دائما حضوريا في مواجهة جميع الخصوم

.وتطبيقا لقاعدة توازي الأشكال فإنه لذات السبب يكون الحال أمام القضاء الإداري
كيفية الفصل في المعارضة: الفرع الثالث

إن الهدف من الطعن بالمعارضة هو إعادة النظر في الحكم الذي صدر بدون حضور الطاعن ودون 
ويكون ذلك بإصدار حكم فيها ومن أجل التوصل إلى إصدار هذا الحكم يقتضي ،ن إبداء دفوعهتمكنه م

.     الأمر من المحكمة التي تنظر في المعارضة دراستها من حيث الشكل ثم الفصل في الموضوع
الفصل في المعارضة من حيث الشكل : أولا

كل بدراسة المسائل القانونية المتمثلة في في المعارضة من حيث الشيقوم القاضي وهو بصدد النظر
ختصاص المحكمة و صحة العريضة من حيث البيانات الواجب توافرها ومن حيث شروط قبولها والتي ا

:نتناولها تباعا كمايلي

: ختصاصالا- 1
حيث تكون المعارضة في الحكم الغيابي أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم كما سبق 

وتبعا لذلك القاضي إذا رأى أن الحكم المعارض فيه صدر من ،2كن هذا لا يعني نفس التشكيلةبيانه ل

.25عزيز سعد، المرجع السابق، صعبد ال-1
.247صسابق،الرجع الم، بربارةعبد الرحمان -2
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جهة قضائية أخرى من نفس الدرجة يقضي بعدم قبول المعارضة شكلا ويثير عدم الإختصاص تلقائيا كونه 
.من ق إ م وإ902ينص القانون على خلاف ذلك المادة لمذلك كله ما،من النظام العام

:صحة عريضة المعارضة من حيث شكلها والبيانات الواجب توافرها- 2
، من ق إ م وإ17، 16، 15يجب أن تحتوي عريضة المعارضة على البيانات الواردة في المادة 

وأن يتم تبلغها إلى أطراف الخصومة وفق الإجراءات القانونية وإلا قضت المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلا 
كما يصدر حكم ببطلان ،"أن القاضي يحكم بعدم قبول المعارضة لعدم إنعقاد الخصومةعملياظالملاح" 

نعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي االإجراءات في حالة انعدام أهلية الخصوم في المعارضة أو 
ام المحاكم الإدارية وكذا أن تكون موقعة من طرف محام أممن ق إ م و إ65أو المعنوي تلقائيا طبقا للمادة 

في المعارضة التي تتم أمامها ومحامي معتمد لدى مجس الدولة أمام المعارضة التي تتم أمام مجلس الدولة 
ا المادة  من ق إ م و إ وهذا عملا بنص المواد 800باستثناء الأشخاص المعنوية العامة التي ذكر

.  بول الدعوى شكلامن نفس القانون عدم توفرها يقضي بعدم ق905و328ـ327
: شروط قبولها- 3

والمتمثلة في الصفة في الطاعن والمطعون ضده والمصلحة القائمة أو المحتملة وإلا قضت المحكمة 
،من ق إ م و إ69إلى 67وهذا عملا بنص المواد نعدام الصفة أو المصلحة بعدم قبول المعارضة لابالدفع 

إضافة إلى قابلية الحكم ، شكلافيصدر حكم بعدم قبول المعارضةعدم احترام ميعاد المعارضةفي حالة أما
للمعارضة طبقا للقانون وأخيرا إرفاق العريضة بالحكم المعارض فيه فإذا لم تحترم هذه الشروط قضت المحكمة 

أما إذا استوفت المعارضة جميع هذه الشروط قضت ، 1عارضة شكلا دون النظر في الموضوعبعدم قبول الم
.في الشكل بقبول المعارضة وانتقلت بعدها للفصل في الموضوعالمحكمة

الفصل في الموضوع: ثانيا
ا ،بعد قبول المعارضة شكلا تنتقل المحكمة إلى الفصل في موضوعها وفي الموضوع الملاحظ عمليا أ

لواردة في ستجابة إلى الطلبات امن جديد للدعوى بالاىتقوم إما بإلغاء الحكم المعارض فيه كليا وتتصد
وإما تقضي بتعديل ، وإما تأييد الحكم المعارض فيه،وإما الحكم برفض المعارضة لعدم التأسيس،المعارضة

ورد فيه مع الإبقاء على الجزء الأخر وفي هذه الحالة يكون قبول الحكم المعارض فيه أو تلغي بعض ما

.127، ص 2007،،  دارهومه، الجزائر7حمدي باشا عمر، مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية، الطبعة -1
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عترض عليه وتنتقل إلى الحكم الصادر عن ثار الحكم المآالمعارضة مع التعديل الجزئي، وتبعا لذلك تزول 
المعارضة، ويجب على القاضي تسبيب الرفض أو القبول من حيث الواقع والقانون، أما المصاريف القضائية 

ق إ م وعليه في المعارضة المصاريف "225"من ق إ م و إ 419فيتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 
أما ، قبول المعارضة شكلا وفي حالة رفض المعارضة لعدم التأسيسالقضائية يتحملها الطاعن في حالة عدم 

419لم يقرر القاضي خلاف ذلك م في حالة قبول المعارضة شكلا وموضوعا فيتحملها المطعون ضده ما
.ق إ م وإ

:المبحث الثاني
الإداريةحكام والأوامر القضائيةستئناف في الأالطعن بالا
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اف هو الوسيلة القضائية التي نظمها المشرع بطريقة تؤدي إلى إعادة طرح النزاع من إن الاستئن
جديد أمام محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه والمتمثل في مجلس الدولة وذلك 

راءات تجسيد للنظام القضائي الجزائري القائم على مبدأ التقاضي على درجتين، وقد نص عليه قانون الإج
، ومن أجل الإلمام بعناصر هذا الموضوع، سوف نتطرف إلى 952الى949المدنية والإدارية في المواد 

.في المطلب الأول وإجراءات ممارسته وأثاره في المطلب الثانيالاستئنافمفهوم 
:المطلب الأول

بالاستئنافمفهوم الطعن 
دارية الصادرة عن المحاكم الإدارية وجب التطرق في القرارات القضائية الإالاستئنافلدراسة مفهوم 

.لثفي الفرع الثاالاستئنافشروط وأنواعه في الفرع الثاني و لتعريفه وأساسه في الفرع الأول، 
وأساسه القانوني بالاستئنافتعريف الطعن : الفرع الأول

ساسه القانوني في ويجد هذا الطعن أالتشريعاتعرفهريفه ولم تلقد تعددت أراء الفقهاء في تع
.التقاضي على درجتين ولهذا نخصص النقطة الأولى لتعريفه والنقطة الثانية أساسه القانوني

:تعريفه: أولا 
على أنه طريقة يستطيع أي الاستئناف، فهناك من عرف الاستئنافاختلف الفقهاء في تعريف 

رة الحكم مبينا عدم رضاه الجهة مصدطرف من أطراف الحكم أن يتقدم بموجبها إلى جهة قضائية أعلى من 
،1وطالبا إعادة النظر فيه من جميع جوانبه القانونية والموضوعية ثم يطلب بعد ذلك تعديله أو إلغاءه،بالحكم

وهناك من عرفه على أنه المظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجتين لأنه يهدف إلى عرض النزاع مجددا على 
.2دة النظر فيهمحكمة الدرجة الثانية لإعا

من محاكم الدرجة الأولى، ابتدائياوهناك من يعرفه بأنه طريق عادي للطعن في الأحكام الصادرة 
ا في الحكم بقصد إصلاح الخطأ الوارد به والذي يشتكي منه الطاعن  فهو الوسيلة الفنية التي يطعن 

خر بأنه طريق ، وعرفه البعض الآ3ويقصد بذلك إصلاح الخطأ في التقدير الذي وقع فيه قاضي أول درجة

.31، ص عبد العزيز سعد، المرجع السابق-1
.316، صشير محند امقران، المرجع السابقبوب-2
.1209ص ،1998مصر، ،منشاة المعارفالطبعة الأولى،ات المدنية والتجارية،صول المرافع، أيل عمرنبيل اسماع-3



طعن العادیةطرق الالفصل الأول                                               

28

من طرق الطعن العادية يلتجئ إليها المتضرر من الحكم للحصول على حكم أخر من محكمة أعلى درجة 
بإلغائه أو تعديله فهو يتضمن الشكوى من تصرفات قضاة محكمة أول درجة ويستفاد منه ضمنا الطعن في  

م أو ذمتهم أو صل فيه أو تفهم الأسس التي يبني عليها الخصم دفاعه أو عنايتهم بتناول النزاع والفكفاءا
دعواه وهو حق لكل من المدعي والمدعى عليه على السواء فلا يجوز أن يتمتع به خصم دون الأخر ضمانا 

.1للعدالة والمساواة بين الخصمين وصيانة لحقوق الدفاع
النظر في نفس النزاع من طريق طعن عادي لمراجعة الأحكام يتم بمقتضاهالاستئنافهذا ويعد 

.  2قاضي أعلى درجة ممن فصل فيه لأول مرة، يتم من خلاله إعادة النظر في النزاع من حيث الواقع والقانون
هو طريق من طرق الطعن العادية  في الاستئنافما يمكن استخلاصه من خلال هذه التعاريف أن 

جتين وهو حق لكل من المدعي والمدعى عليه الذي وهو تجسيد لمبدأ التقاضي على در الابتدائيةالأحكام 
يعتبر نفسه متضررا من الحكم  يقدم أمام جهة أعلى من الجهة مصدرة الحكم طالبا إعادة النظر في حكم 

.محكمة الدرجة الأولى بسبب عيب فيه أو قصور من حيث الواقع والقانون
لا في ق إ م ولا في ق إ م و إ كل ما فبالاستئناأما عن موقف المشرع الجزائري فلم يعرف الطعن 

منه على الغاية من هذا الطعن وهي مراجعة أو إلغاء الحكم 332في الأمر أنه في ق إ م و إ نص في المادة 
.الصادر عن المحكمة وهذا أمام القضاء العادي

أساسه القانوني    : ثانيا
تقوم عليها الأنظمة القضائية المعاصرة، إن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية التي

ومعناه أن ترفع الدعوى أولا إلى محكمة الدرجة الأولى، ويكون للمحكوم عليه حق التظلم والطعن في 
وتجدر الإشارة أن المشرع لم يحدد الحالات التي يبنى عليها ،3)مجلس الدولة (حكمها أمام محكمة الاستئناف

.840ص1958القاهرة، ،فعات في التشريع المصري والمقارن، دار الفكر العربي، قواعد المراالوهاب العشماوي ومحمد العشماويعبد-1
، الإسكندرية، نسي، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدةلمصري والفر ، نطاق الطعن بالإستئناف في قانون المرافعات انبيل اسماعيل عمر-2

.9، ص1999
.858صأحمد أبو الوفاء، مرجع سابق،-3
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ي للطعن فمجلس الدولة ينظر في الاستئناف المقدم في كل الحالات ويفصل الاستئناف باعتباره طريق عاد
أي أن المستأنف غير مقيد كما في طرق الطعن غير العادية، ورفع الاستئناف يطرح على ،فيه بصفة عادية

مجلس دولة القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه لإعادة الفصل في موضوعها من جديد، والقرار الصادر 
ائي سواء بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائهع لس يكون  .ن ا

ق إ م و إ على أن الأصل 6من ق إ م والمادة 3فقد نصت المادة أما عن موقف المشرع الجزائري
مبدأ التقاضي على درجتين أي أن تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم قابلة للاستئناف واستثناءا لا تكون 

.ا نص القانون على خلاف ذلكقابلة له إذ
أنواع الطعن بالاستئناف : الفرع الثاني

: إلىالاستئناففمنهم من قسم الاستئنافاختلف الفقهاء في تحديد أنواع 
.وهو الذي يقدمه الطاعن الأول ويكون خلال الميعاد القانوني:الأصليالاستئناف- 1
الأصلي وقبل فوات الميعاد الاستئنافده بعد تقديم هو الذي يقدمه المطعون ض:المقابلالاستئناف- 2

.1للاستئنافالمقرر 
. 2الاستئنافهو الذي يقدمه المستأنف عليه بعد فوات ميعاد :الفرعيالاستئناف- 3

وهما الاستئنافوبالنسبة لموقف المشرع من هذا التصنيف نجد أنه نص في ق إ م على نوعين من 
فرعيا في استئنافاالمقدم من المستأنف عليه الاستئنافالفرعي حيث يعتبر فالاستئناالأصلي و الاستئناف

جميع الحالات دون التمييز ما إذا كان قد قدم هذا الطعن أثناء الميعاد أو خارجه بمعنى أثناء سير خصومة 
ع للمستأنف عليه أن يرف:" ق إ م التي تنص على أنه103وهذا ما أكدته المادة بالاستئنافالطعن 
، "فرعيا في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى ولو كان قد بلغ بالحكم بغير إبداء تحفظات استئنافا

الأصلي الذي يكون الاستئنافوهما الاستئنافوكذلك الأمر في ق إ م و إ حيث نص على نوعين من 
أنف عليه في مرحلة الفرعي الذي يكون من المستوالاستئنافبعد التبليغ الرسمي للحكم وخلال الميعاد 

.316، صبوبشير محند امقران، المرجع السابق-1
للنشر والتوزيعدار محمود، طرق الطعن العادية في الأحكام المدنية والجنائية على ضوء أراء فقهية وأحكام النقض، مصطفى مجدى هرجه-2

.684، ص2005القاهرة، 
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" منه 951، وهذا ما نصت عليه المادة 1الأصلي لكي لا يتضرر من فوات الأجلالاستئنافلاحقة على 
، 2"الأصليالاستئنافالحكم فرعيا حتى في حالة سقوط حقه في رفع استئنافيجوز للمستأنف عليه،

:الفرعي وهيالاستئنافوهذه المادة حددت شروط قبول 
.الأصليالاستئنافالفرعي إلا بعد قبول لاستئنافالا يقبل - 
.الأصليالاستئنافالفرعي إذا رفع بعد التنازل عن الاستئنافلا يقبل - 
الأصلي، لكن قبل حالة تنازل عن الاستئنافالفرعي دون شرط الأجل المطلوب لرفع الاستئنافيرفع - 

.3التحقيقاختتامالأصلي وقبل الاستئناف
الاستئنافى المشرع الجزائري سواء في القانون الجديد أو القديم هو عدم التمييز بين وما يعاب عل

الأصلي بالاستئنافبينهما من حيث الطبيعة القانونية وعلاقته الاختلافالمقابل رغم والاستئنافالفرعي 
951دة الأصلي من حيث القبول والتنازل طبقا للمابالاستئنافالفرعي متصل الاستئنافذلك أن 

الاستئنافالفرعي إذا كان إذا كان الاستئنافلا يقبل "نه أمن ق إ م و إ التي تنص على 3و2الفقرة 
الفرعي إذا وقع الاستئنافالأصلي عدم قبول الاستئنافويترتب على التنازل على الأصلي غير مقبول،

.4"بعد التنازل 
قضائية حسب قانون المالية الذي لم يلزمه الفرعي غير مقيد بدفع الرسوم الالاستئنافكما أن 

. الأصليالاستئنافالمقابل فهو مستقل ولا يتأثر بقبول أو التنازل على الاستئناف، أما 5بذلك
استئنافمقابل أو فرعي بناءا على لاستئنافيثور التساؤل حول جواز تقديم المستأنف الأصلي 

مقابل أو فرعي رفع ضده من المستأنف عليه؟
مقابلا أو فرعيا طبقا لقاعدة عدم استئنافاب البعض إلى أن المستأنف الأصلي لا يجوز له رفع ذه

.فرعياستئناففرعي على استئنافجواز 

.249، ص بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق-1
.، السابق ذكره08/09القانون رقم -2
.260ص ،رشيد خلوفي، مرجع سابق-3
.، السابق الذكر08/09القانون رقم -4
.253بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -5
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الأصلي تناول بعض الطلبات المحكوم فيها دون البعض ثم الاستئنافهناك رأي يقول بأنه إذا كان و 
الأصلي، الاستئنافستأنف فرعيا الطلبات التي لم يتناولها فرعيا جاز للمستأنف الأصلي أن ياستئنافارفع 

، أما إذا كان الميعاد انقضىقد الاستئنافأن هذه الصورة المتقدمة تتحقق الفائدة منها إذا كان ميعاد و 
ا  قائما فيمكن لكل من الخصمين أن يستأنف الأحكام الصادرة في غير مصلحتهما ويستكملا 

.1ابلالأصلي والمقالاستئناف
،قضى به الحكم محل الطعنكلي الذي يشمل جميع مااستئنافإلى الاستئنافوهناك من يصنف 

لس عند النظر في الطعن بحدود ما  واستئناف جزئي الذي ينصب على جزء معين من الحكم بحيث يتقيد ا
قد يكون كليا وقد الأصليفالاستئنافإلا أن هذا التقسيم يتداخل مع التقسيم السابق ،وقع فيه الطعن

.الفرعي والمقابلللاستئنافيكون جزئيا وكذلك بالنسبة 
بالاستئنافشروط الطعن : الفرع الثالث

إضافة إلى شروط خاصة ،يجب توافر الشروط العامة لقبول الدعاوى أمام القضاءالاستئنافلقبول 
:ييلكماالاستئنافاول شروط والمتعلقة بالحكم محل الطعن والميعاد وعليه نتنالاستئنافبخصومة 

بالاستئنافالشروط العامة لقبول الطعن : أولا 
أن تتوافر فيه الجهة المختصة فإنه يشترط لقبولهطلب قضائي مقدم أمام بالاستئنافالطعن باعتبار

االشروط ال ا ما والإذن إذمن ق إ م و إ وهي الصفة والمصلحة13المادة عامة لقبول الدعاوي والتي حدد
.اشترطه القانون

ةالصف- 1
بالاستئنافعامة وفي الطعن الشروط الواجب توافرها في جميع الدعاوى القضائيةإن من أهم 

ا أن يكون مقدم في المستأنف والمستأنف عليههي الصفةبصفة خاصة هو الاستئنافالتي يقصد 
ضد المعتدي على هذا الحق وقد الاستئنافصاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه وأن يقدم هذا

.897، ص ، مرجع سابقالعشماوي ومحمد العشماويالوهاب عبد-1



طعن العادیةطرق الالفصل الأول                                               

32

خر غير صاحب الحق أو المركز القانوني  المعتدى عليه كما في حالة الدعوى غير آتثبت الصفة لشخص 
من القانون المدني وهي ما تعرف بالصفة الإستثنائية وقد يكون صاحب الصفة 189المباشرة طبقا للمادة 

ل القاصر مثالاستئنافقانونية تمنعه من استعمال حقه في العادية في الطلب القضائي في استحالة مادية أو
. 1بواسطة الممثل القانوني لهؤلاءالاستئنافوالغائب والشخص المعنوي ففي هذه الحالة يرفع 

وحق الاستئناف مقرر لكل طرف حضر الخصومة أو استدعى بصفة قانونية، ولم يقدم أي دفاع 
المدعي علىالاستئنافمن ق إ م و إ ونجد أن هذه المادة لم تحصر حق 949وهذا طبقا لنص المادة 

، وإنما جاءت عامة بذكر حق الاستئناف مقرر لكل طرف حضر الخصومة أو استدعى فقطوالمدعى عليه 
بصفة قانونية وبالتالي يجوز للمتدخل في الخصام أيا كان نوع تدخله على مستوى محكمة الدرجة الأولى أن 

في هذا الخصوص نمير بين يستأنف الحكم الصادر عنها متى رفض تدخله أو قضى بالمخالفة لطلباته و 
، الثاني مناعات متى كان في غير صالحهالاستئناف، الأولى  منازعات القضاء الكامل يجوز له حق حالتين

الإلغاء فإذا تدخل لتأييد طلب المدعى عليه يجوز له الطعن في الحكم القاضي ببطلان القرار الإداري متى  
، أما إذا تدخل لتأييد طلبات المدعي رافع لخارج عن الخصومةإعتراض الغير اكانت له الصفة اللازمة لرفع

اللازمة للإلغاء القرار الحكم الرافض لدعواه إلا إذا كانت له الصفةاستئنافدعوى الإلغاء لا يجوز له 
.2بالاستئنافختصامه الطعن اا يجوز للغير الذي قبلت المحكمة ، وكذالإداري

:المصلحة- 2
ا المنفعة أو الفائدة أو الميزة التي يسعى المدعي إلى تحقيقها من جراء تعرف المصلحة في الدعو  ى بأ

الحكم له بما يطلبه والمصلحة ليست شرط لقبول الدعاوى القضائية فقط بل يجب توافرها في كل طلب أو 
من ق إ م و إ حين نصت على أنه يجب أن تتوفر في 335/4دفع أو طعن وهذا ما أكدته المادة 

منه أمام القضاء949، أما نص المادة 3وهذا أمام القضاء العاديالاستئنافف المصلحة لممارسة المستأن
قتصرت على ذكر شرط  الصفة دون المصلحة، ولكن بالرجوع إلى القواعد العامة لرفع أي دعوى االإداري 

ن تكون المصلحة التي من ق إ م و إ  أشترطت توفر المصلحة وأ13نجد المادة بالاستئنافبما فيها الطعن 

.65، 64سابق، ص الرجع المزودة عمر، -1
.332، 331، ص2014هومه، الجزائر، ، دار2، ط عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية-2
.1، ص، العدد الرابع1989، مجلة قضائية، 20/03/1989مؤرخ في 49178:قرار رقم-3
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ا لقبول  اقانونية أي يعالاستئنافيعتد  ا القانون ويحميها لذا ، وأن تكون قائمة أي أن الإعتداء ترف 
إلا كان تمل وقوعه، و أو محتملة والتي تعني أن الإعتداء لم يقع لكن يح،علا على الحق أو المركز القانونيوقع ف

، 67عملا بنص المواد لحة يثيره القاضي تلقائيا لتعلقه بالنظام العام غير مقبول وانعدام المصالاستئناف
.من ق إ م و إ69و68

ستيفائه م الشخص الذي يجب عليه أن يقوم باهو عبارة عن عقبة قانونية يضعها المشرع أما: الإذن- 3
رفعها أمام القضاء ن الدعوى الإدارية تمى ولا نتصور تطبيقه في الطعن بالاستئناف كون أقبل رفع الدعو 

وان بتدائي قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة نوتم الفصل فيها  بصدور حكم ا) ية محاكم إدار ( الإداري 
، مثل التظلم القضاء الإداري يحددها القانونحترامها أمام جهة أخرى غيرهذه العقبة يجب على الطاعن ا

ما قضى فيه مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ الإداري إلزامي في منازعات الضمان الضرائب وهو
قضى بإلغاء القرار المستأنف والتصدي  بعدم قبول الدعوى 6325:تحت رقم25/02/2003

من قانون الضرائب 337شكلا كون أن النزاع الضريبي يشترط فيه التظلم الإداري المسبق طبقا لنص المادة 
.    غير المباشرة

لم يجعلها شرط لقبول الطعن وإنما شرط لصحة التقاضي  ق إ م و إ عكس ق إ م هلية في لأأما ا
ا فيكما الشروط العامة الواجب توفرها في المبحث الأول من مطلبه الأول في فرعه الثالث تم تبيا

.المعارض
بالاستئنافالشروط الخاصة لقبول الطعن :ثانيا

لم يحترم الطاعن شروط خاصة منها ما ماستئنافبالاإضافة إلى الشروط العامة لا يقبل الطعن 
.حترام ميعاد الطعنارتبطة بضرورة محل الطعن وأخرى مأو الأمر يتعلق بالحكم 

:للاستئنافأن يكون الحكم أو الأمر قابل - 1
لم ينص القانون أن يكون على درجتين ماالمبدأ في التقاضيمن ق إ م و إ على أن6تنص المادة 

ضد الحكم أو الاستئنافيرفع  "من نفس القانون على أن 949كما نصت المادة، خلاف ذلكعلى 
.1"لم ينص هذا القانون على خلاف ذلكالأمر الصادر عن المحكمة الإدارية، ما 

.، السابق ذكره08/09ن رقم قانو ال-1
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وتبعا لذلك فإن المشرع نص على القاعدة العامة ثم أورد بعض الإستثناءات في نفس القانون نتناولها 
: فيمايلي 

قابلة )المحاكم الإدارية ( الصادرة في الدرجة الأولىوالأوامرأن جميع الأحكامالقاعدة العامة-أ
وذلك احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين ولكن يجب أن تتوفر في الحكم أو الأمر الشروط للاستئناف

ذا الطريق وهيالتالية لكي  :يكون قابل للطعن 
: أن يكون الحكم قطعيا- 

يكون الحكم حضوريا على أساس أن الأحكام أنهناك من الفقهاء من يضيف لهذا الشرطو 
باعتبار أنه مازال من الممكن الطعن فيها بالمعارضة  خلال الأجل بالاستئنافالغيابية لا يمكن الطعن فيها 

ضي الطاعن ويصبح كن أن يقع فيها الطعن بالمعارضة وتفصل فيها المحكمة بما ير مالقانوني المحدد ومن الم
على الحكم الاستئناف، والمشرع الجزائري لم يقتصر 1غير ذي جدوى وغير مبرر قانونا الاستئناف

من ق إ م و إ، 293و288الحضوري أو المعتبر حضوري والتي حددت طبيعتهما على التوالي المادتين 
نقضاء اجل المعارضة وهذا ما امن تاريخ استئنافهالحكم الغيابي ويسري أجل استئنافوإنما خول حق 

.من نفس القانون2الفقرة 950أكدته المادة 
دفع بعدم موضوع النزاع أو دفع شكلي أو فيأما عن الحكم القطعي فهو الحكم الذي يفصل

عدم التأسيس أو عدم قبول ختصاص أو ينهي الخصومة مثل الحكم بعدم الاالقبول أو أي دفع عارض أخر
لذي يفصل في دفع شكلي أو دفع بعدم القبول أو الدفوع العارضة التي تثار أثناء سير فالحكم ا،الدعوى

ا تحول دون الفصل في باقي الطلبات والدفوع  وفي ق إ م كان الحكم ،2الخصومة تعد أحكام قطعية لأ
خاصة منه رغم أنه كان يثير عدة إشكالات عملية 106طبقا للمادة بالاستئنافالتمهيدي يقبل الطعن 

إلا مع الحكم القطعي إلا أن المشرع الاستئناففي التمييز بينه وبين الحكم التحضيري الذي لم يكن يقبل 
منه على أن جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في 952تدارك الأمر في ق إ م و إ حيث نصت المادة 

، الاستئنافوجب نفس عريضة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى وبمالاستئنافالموضوع  لا تقبل 
دفع أو،جزئيا في موضوع النزاعأوويقصد بالأحكام الفاصلة في الموضوع هي الأحكام التي تفصل كليا 

.32،33لعزيز سعد، المرجع السابق، صعبد ا-1
.317، صسابقالرجع المبوبشير محند امقران، -2
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من نفس القانون، أمام 296، أو دفع بعدم القبول أو في طالب عارض وهو ما نصت عليه المادة شكلي
، أو تدبير مؤقت عملا ضمن الأمر بإجراء تحقيقي التي تتالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فه

وعليه لم تعد هناك أي فائدة من التمييز بين الحكم التمهيدي والتحضيري، ،منه298المادة بنص 
لا تبدي المحكمة رأيها في النزاع مثل إجراء الذي لا يتعرض للموضوع، حيث كمويقصد بالأول هو الح

بير لإجراء تجاه المحكمة فيما فصلت فيه من حقوق مثل تعيين خاعن بينما الثاني هو كل حكم ينبئ، تحقيق
، وهو ما أكده مجلس 1، تعيين خبير لتقدير نسبة العجز الذي أصاب الضحيةمشروع قسمة لإرث معين

.   عن الغرفة الرابعة27/05/2009يخبتار 047633:الدولة في قراره الصادر تحت رقم
:هائيانمر أو الأأن لا يكون الحكم- 

الصادر ويعد الحكم، لا يكون صادرا في أول و أخر درجةبتدائي، و يصدر الحكم أو الأمر اأي أن
ائي ماللاستئنافقابل عن المحكمة لم يوجد نص يقضي بغير ذلك، حتى ولو وصفه القاضي خطأ بأنه 

يؤثر على حق ممارسة حكم لاللالخاطئمن ق إ م و إ التي تقضي بأن التكييف 315طبقا لنص المادة 
.الطعن

مستأنف صادر عن المحكمة الإداريةأن يكون الحكم أو الأمر الإبتدائي ال- 
بتدائي يكون الحكم أو الأمر المستأنف الايشترط لقبول الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة أن 

التي تنص على 98/01:من القانون العضوي رقم10صادر عن المحاكم الإدارية وهذا طبقا لنص المادة 
، ما لمحاكم الإدارية في جميع الحالاتيفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل ا" 

11/13قانون العضوي رقممن ال2، والمعدل والمتمم بنص المادة 2"لم ينص القانون على خلاف ذلك 

يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف "نص الدولة وتنظيمه وعمله التي تختصاصات مجلس المتعلق با
من ق إ م 902دت عليه المادة ، وهو ما أك3"الأحكام والأوامر  الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية

المتعلق بالأحكام الإدارية على أن أحكام المحاكم 98/02من القانون 02، وقد أكدت كذلك المادة و إ
.ما لم ينص القانون على خلاف ذلكمجلس الدولة الإدارية قابلة للاستئناف أمام 

.330، ص، مرجع سابقعبد القادر عدو-1
.صاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المتضمن اخت30/05/1998المؤرخ في 98/01:رقمقانونال-2
.4ات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية، العدد، المتضمن اختصاص03/08/2011المؤرخ في11/13رقمقانونال-3
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الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية لا و استثناءا فيما يخص الأوامر لقد أورد المشرع: الإستثناء
والمتعلقة بالمنازعات ائية تلك الصادرة عنها بصفة إبتدائية فيما يخص الأحكام وهيو استئنافهايجوز 

المتعلق 16/10:من القانون العضوي رقم78ثال رفض الترشح وهو ما نصت عليه المادة م،1الإنتخابية
هي تلك أما الأوامر ، 2"يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن" بنظام الانتخابات

إيقاف ( ستعجالية المتمثلة في الأوامر القضائية الا922ـ 921ـ 919المنصوص عليها في المواد
وهي غير قابلة لأي طعن سواء طرق الطعن العادية أو غير العادية وهو ما نصت عليه المادة ) ظية وتحف

3.منة936

ستئناف فيها والمتمثلة في الأوامر القضائية وهناك أوامر قضائية لم يفصل ق إ م و إ في إمكانية الا
رام صفقات منه،  إب940، تدابير تحقيق مق إ م وإ939ـ إثبات حالة م استعجالالصادرة عن 

بالاستئنافوأما باقي الأوامر القابلة للطعن ، منه948، المادة الجبائية م منه947ـ946عمومية م 
، الأوامر منه937طبقا لنص المادة للاستئنافمنه وهي قابلة 920وهي تلك المنصوص عليها في المواد 

منه والأوامر الصادرة في مادة التسبيق 938ملالاستعجاالنوعي ورفض دعوى الاختصاصالقاضية بعدم 
.منه943ـ 942المالي م 

: احترام الميعاد- 2
950الميعاد هو الأجل الممنوح للطاعن لرفع طعنه وإلا كان طعنه غير مقبول وحددت أجله المادة 

لتبليغ شخصيا أو كان هذا ان يوم التبليغ الرسمي للحكم سواءم) 02(من ق إ م و إ كقاعدة عامة شهرين 
في الموطن الحقيقي أو المختار، غير أنه إذا كان الحكم المراد الطعن فيه عن طريق الاستئناف صدر غيابيا 

يوم إذا تعلق 15، ويخفض هذا الأجل إلى المحدد بشهر واحدمن تاريخ انقضاء أجل المعارضةيسري أجله
من 943و936كدت هذا الأجل المادتين لم توجد نصوص خاصة وأستعجالية ماالأمر بالأوامر الا

.329عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص -1
.الإنتخاباتبنظام المتعلق25/05/2016المؤرخ في 16/10:القانون رقم-2
.167مرجع سابق، صيوسف دلاندة،-3
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تسري في مواجهة طالب نفس القانون، وتسري هذه المدة من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر، وهذه الآجال
، ويمدد أجل الاستئناف شهرين بالنسبة للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني وهذا عملا بنص التبليغ
ا وحدت فترة تمديد من ق إ م و إ وما يميز هذ405المادة  الممنوحة للأشخاص المقيمين الآجاله المادة أ

الطعن المتقدم به، عكس ق إ م كان يميز بين حالتين في ج بغض النظر عن المسافة أو طبيعةفي الخار 
التمديد للأشخاص المقيمين في الخارج وذلك بجعلها شهر بالنسبة للمقيمين في تونس والمغرب وشهرين 

.بلدان أجنبية أخرىلمقيمين فيل
ومما تجدر الإشارة إليه أنه في فرنسا حدد المشرع موعد الطعن بالاستئناف في خلال ستين يوما من 

بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم أشهرتاريخ صدور حكم أول درجة وقد تصل هذه المدة إلى ثلاثة 
يتم الفصل دون التقيد بشرط المدة إلى أن بالنسبة للاستئناف العارض الذي يرفعو بعض المناطق البعيدة،

في مصر اعتمد المشرع و ،تقدر المدة بخمسة عشر يوما بالنسبة للأوامر الاستعجاليةفي الاستئناف الأصلي و 
47من القانون رقم 13هذا ما يتضح من خلال نص المادة نفس المدة والمقدرة بستين يوما و 

الإجراءات وجعلها نفسها المتبعة أمام ي قد عدل المواعيد و شرع الجزائر لذا يبدو أن الم، 19721لسنة
،  والمصريلا سيما كل من القانونين الفرنسيالمحاكم الإدارية تماشيا مع ما تم التوصل إليه في القوانين المقارنة 

ا في المبحث الآجالمن ق إ م و إ على كيفية حساب 405نصت المادة كما  وهي نفسها التي تم تبيا
.شروطها الخاصة المتعلقة بالمعيادل في الطعن في المعارضة في مطلبه الأول من فرعه الثالث في الأو 

من النظام العام ويثيره القاضي من تلقاء نفسه ويقضي بالدفع الاستئنافويعتبر شرط في المعياد في 
.من ق إ م و إ69:بعد القبول وهذا عملا بنص المادة

:المطلب الثاني
وكيفية الفصل فيهطعن بالاستئناف وأثارهإجراءات ال

ا في  لقد حدد المشرع إجراءات معينة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وجب على المستأنف مراعا
من طرف المستأنف ينظر احترمهاعريضة طعنه بالاستئناف حتى تكون دعواه صحيحة ومقبولة، وفي حالة 

.342، 341ص،رجع السابقشادية ابراهيم المحروقي، الم-1



طعن العادیةطرق الالفصل الأول                                               

38

سيتم الآثارمجموعة من يترتب عليه و ل فيه من الناحية الشكل والموضوعفصويمجلس الدولة في هذا الطعن
.التطرق إليها في الفرع الثاني من هذا المطلب

إجراءات الطعن بالاستئناف  : ولالفرع الأ
ا من طرف الطاعن في طعنه بالاستئناف في الحكم أو الأمر  هذه الإجراءات التي يجب مراعا

تضمنها قانون الإجراءات ابي التي انتهت فيه أجل المعارضةاريا حضوريا أو الغيالصادر حضوريا أو اعتب
:ية والإدارية والمتمثلة فيما يليالمدن
من حيث الاختصاص: أولا

أو أمر صادر عن المحاكم كطريق من طرق الطعن العادي الإداري ضد كل حكم يرفع الاستئناف
يختص مجلس الدولة بالفصل في " من ق إ م و إ 902ه أمام مجلس الدولة وهو ما نصت عليالإدارية

.1"استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية
تحرير العريضة وتبليغها: ثانيا
إلى 815حكام المواد من من ق إ م و إ على أنه تطبق أ904نصت المادة :تحرير العريضة-1

لينا إلى تح815وبالرجوع إلى المادة وى أمام مجلس الدولة، ، المتعلقة بعريضة إفتتاح الدعمنه825
والمتمثلة في تضمينها نات المنصوص عليها في هذه المادةالبياوعليه يجب أن تتضمن ،منه15أحكام المادة

وكذا إسم ولقب موطن المستأنف وكذا لقب واسم موطن ) مجلس الدولة( الجهة القضائية التي تودع أمامها 
ورقمه والتذكير بوقائع الدعوى والإشارة إلى بالاستئناف، كما يتعين تحديد الحكم محل الطعن عليهالمستأنف

والنصوص القانونية التي تحكم الواقعة وتختتم الاستئنافالمستندات المدعمة لطلب أو طلبات المستأنف في 
، وكان موضوع النزاع الحكمالطعن يقتصر على بعض أجراء العريضة بتحديد الطلب أو الطلبات وإذا كان 

.2بالاستئنافقابل للتجزئة فغنه يتعين بيان الجزء الذي يقتصر عليه الطعن 
، وان استئنافهوجوبا بنسخة من حكم المحكمة الإدارية المراد الاستئنافيجب إرفاق عريضة كما

محامي معتمد لدى من قبل العريضة والطعون ومذكرات الخصومتكون مكتوبة وموقعة ومؤرخة وتقدم هذه
وبعدد من النسخ ، من ق إ م و إ800ورة في المادة الأشخاص المعنوية العامة المذكباستثناءمجلس الدولة 

.198، السابق الذكر، ص 08/09القانون -1
.335صبق، د القادر عدو، المرجع الساعب-2
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، وتودع لدى أمانة ضبط مجلس منه905و14إلى أحكام المادتين يساوي عدد الأطراف وهذا استنادا
ف ذلك عملا بنص لاالدولة  مع دفع الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على خ

على أن تكون العريضة والمذكرات والوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة ،منه821المادة 
بعدها يقوم الكاتب بقيد ،ق إ م و إ تحت طائلة عدم القبول8بترجمة رسمية إلى هذه اللغة وفق المادة 

ألقاب الخصوم ويسجل رقم القضية وتاريخ ا لترتيب ورودها مع بيان أسماء و العريضة في سجل خاص تبع
ابالاستئنافأول جلسة على نسخ عريضة الطعن  تأنف بغرض ويسلمها للمسوالمستندات المرفقة 

لتكليف بالحضور وتاريخ أول يوم بين تاريخ تسليم ا20ويجب مراعاة مدة ،تسليمها رسميا للخصوم
من ق 16عملا بنص المادة مقيم في الخارج وهذا أشهر إذا كان المكلف بالحضور3وتمدد مهلة ،جلسة
، كما يؤشر على مختلف المذكرات لمستأنف وصلا يثبت إيداع العريضة، ويسلم أمين الضبط لإ م و إ

.                                                                        منه824إلى 821والمستندات وهذا عملا بنص المواد من 
:          تبليغ العريضة إلى أطراف الخصومة- 2

حيث يتوجب على المستأنف تكليف باقي أطراف ، بالاستئنافخصومة الطعن لانعقادمراعاة 
البيانات بموجب تكليف بالحضور يتضمن بالاستئنافالخصومة بالحضور للجلسة المحددة للنظر في الطعن 

إلى 406د من وفقا لما نصت عليه المواالاستدعاءمن ق إ م و إ وأن يتم 19و18الواردة في المادة 
من نفس القانون وفي حالة عدم قيام المستأنف بتبليغ الأطراف، لا تنعقد  خصومة الطعن وعليه 416

.شكلاالاستئنافيحكم القاضي بعدم قبول 
توقيع العريضة: ثالثا

تطبق نفس الأحكام المبينة في عريضة الطعن بالمعارضة التي تتم أمام مجلس الدولة المبينة في المطلب 
ا في النقطة الثالثة توقيع العريضة .الثاني في الفرع الأول الخاص بإجراءا

أثار الطعن بالاستئناف  : الفرع الثاني
:يتميز الاستئناف في المادة الإدارية حسب قواعد الإجراءات المدنية والإدارية بالآثار التالية

.الأثر غير الموقف للطعن بالاستئناف- 
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1.ن بالاستئنافالأثر الناقل للطع- 

لم ينص عليه أمام القضاء الإداري وتم نص عليه في القضاء العادي والمتمثل في مسألة تصدي وهناك أثر 
. ستئناف لموضوع الحكم المطعون فيهقاضي الا

الأثر غير الواقف للطعن بالاستئناف: أولا 
من ق إ م و إ، 908لمادة ، وهو ما نصت عليه امام مجلس الدولة ليس له أثر موقفالاستئناف أ

ا تصدر وهي قف تنفيذ أحكام المحاكم الإداريةويفهم منها أن الاستئناف أمام مجلس الدولة لا يو  ، أي أ
913قابلة لتنفيذ بمجرد امهارها بالصيغة التنفيذية ما لم يؤمر بوقف تنفيذها كما تنص على ذلك المادتين 

المذكورة أعلاه أن القاعدة العامة في الطعن بالاستئناف أمام ونخلص من المواد ،2من نفس القانون914و
.صادر عن المحاكم الإدارية، استثناءا يوقف التنفيذمجلس الدولة أنه لا يوقف الاستئناف الحكم ال

يقصد بالأثر غير الموقف لهذا الطعن أنه يحق :ستئنافثر غير الواقف للطعن بالامفهوم الأ- 1
، وذلك على الرغم من قابلية كمة الإدارية أن يبدأ في التنفيذالحكم من المحللمحكوم له بمجرد صدور

.، ويبقى حق المحكوم له ثابتا وقائما حتى ولو طعن في الحكم فعلالحكم للطعن فيه أمام مجلس الدولةا
ات لغاء في تنفيذ القرار ويختلف نظام الأثر غير الواقف للطعن عن مبدأ الأثر غير الواقف للطعن بالإ

ا الإدارة في مواجهة الأفراد، ويسمح لها بإمكانية الإدارية ، ويعد المبدأ الأخير أحد الامتيازات التي تتمتع 
ا بالرغم من الطعن فيها، 912الاستثناء يجوز وقف تنفيذها عملا بنص المادة 3الاستمرار في تنفيذ قرارا

.      من نفس القانون
: ية الإداريةوقف تنفيذ الأحكام القضائ- 2
:مبدأ جواز طلب وقف تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية-أ

ستنثاء على القاعدة اة الصادرة عن المحاكم الإدارية كيعد الوقف بتنفيذ الأحكام القضائية الإداري
ن انتظار نفيذ دو من ق إ م و إ التي تخول للمحكوم له أن يستمر في الت908العامة المبينة أعلاه في المادة 

، فإن التنفيذ الذي يجري استنادا إليه عن قد تلغي الحكم المنفذ بمقتضاه، ولأن محكمة الطنتيجة الطعن فيه

.276، ص 2009محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، ب ط، دار العلوم للنشر الجزائر، -1
.165يوسف دلاندة، المرجع السابق، ص -2
.321لمرجع السابق، ص القادر عدو، اعبد-3
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لمواجهة ما عسى و ،ما كان عليه الخصوم قبل التنفيذمعرض هو الأخر للإلغاء، مع وجوب إعادة الحال إلى 
جاز المشرع للمحكوم عليه أن يطلب من ، فقد أفيذ الحكم من نتائج يصعب تداركهاأن يترتب على تن

مجلس الدولة وقف تنفيذ الحكم مؤقتا إلى حين الفصل في الطعن، وهذا يعد استثناء على الأصل العام 
.من نفس القانون914و913لمادتين وجاءت به ا

ولى، وجميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية قابلة لوقف التنفيذ باعتبارها تصدر بالدرجة الأ
ا لا تقبل وقف القرارات الصادرة عن مجلس الدولةأما  ، وباعتبارها تصدر بالدرجة الأولى والأخيرة، فإ

. 1التنفيذ
:    تنفيذ الأحكام القضائية الإداريةشروط قبول وقف - ب

توفر جملة من ) مجلس الدولة(قف التنفيذ من طرف محكمة الطعن يشترط لجواز النظر في مسألة و 
ط البعض منها يستخلص من القواعد العامة في وقف الشرو 

.من ق إ م و إ و914و913تنفيذ الأحكام القضائية والبعض ورد في نص المادتين 
لس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن "من نفس القانون913وتنص المادة  يجوز 

ستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها، المحكمة الإدارية، إذا كان تنفيذه من شأنه أن يعرض الم
ا تبرير إلغاء القرار المستأنفوعندما تبدو الأوجه المثارة في الاستئناف 2.من شا

عندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى "من نفس القانون 914تنص المادة و 
لس  ، أن يأمر بوقف تنفيذ ة ، بناءا على طلب المستأنفالدولبإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة، يجوز 

ا أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم  الحكم متى كانت أوجه الاستئناف تبدو من التحقيق جدية ومن شأ
.تجاوز السلطة الذي قضى به الحكمالمطعون فيه أو تعديله، إلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلغاء من أجل

لس 912ص عليها في الفقرة أعلاه وفي المادة في جميع الحالات المنصو  من هذا القانون، يجوز 
3".الدولة، في أي وقت أن يرفع حالة وقف التنفيذ بناءا على طلب من يهمه الأمر

:وتتمثل هذه الشروط فيمايلي

. 321، ص السابقالمرجععدو عبد القادر، -1
.، السابق ذكره08/09القانون رقم -2
.، السابق ذكره08/09قانون -3
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: التنفيذ بالتبعية للطعن في الحكمطلب وقف - 
لس الدولة أن يحكم بوقف التنفيذ  ، وإنما يتعين أن يطعن لب ذلكبمجرد أن الخصم قد طلا يجوز 

، وعلى ذلك لا يمكن النظر في طلب وقف التنفيذ ما لم الاستئناففي الحكم أمام مجلس الدولة بطريق 
من ق إ م و 914دت عليه المادة أو تعديله، وهو ما أكن يهدف إلى إلغاء الحكم المطعونيكن ثمة طع

.إ
ن بإيقاف كون مقبولا، ذلك انه من غير المنطق أن تحكم محكمة الطعويتوجب في هذا الطعن أن ي

ضي لا يحكم بشيء لم ، ولأن القاعدة في قانون الإجراءات المندية والإدارية أن القاالتنفيذ قبل قبول الطعن
، فإنه يتعين على الطاعن أن يطلب وقف التنفيذ صراحة ويستوي في هذا الطلب أن يبدي يطلبه الخصوم

ا أو في صورة طفي عر  .لب طارئ يقدم بعد الطعن في الحكميضة الاستئناف ذا
إذا رفع الطعن لا يتقيد طلب وقف التنفيذ بأي أجل إذا رفع الطعن الأصلي في ميعاده، ولكنو 

.، كون طلب فرعيا مرتبطا بالطلب الأصليفإنه يتعين رفض طلب وقف التنفيذ،الأصلي خارج أجله

:نفيذلتعدم تمام ا- 
دون وقوع ضرر جراء تنفيذ مبكر ةمرد هذا الشرط هو أن الغاية من وقف التنفيذ هو الحيلول

ويكون لزاما على مجلس إن المصلحة تنعدم في هذه الحالةفي، فإذا كان التنفيذ تم بالكاملللحكم القضائ
.الدولة رفض طلب وقف التنفيذ

: رجحان احتمال إلغاء الحكم- 
أنه يتعين على طالب وقف التنفيذ أن يقدم أسباب جدية ترجح من احتمال إلغاء الحكممقتضاه 

، ومن جهة أخرى رفض الطلبات الرامية إلى إلغاء القرار الإداري المطعون الذي قضى ببطلان القرار الإداري
. من نفس القانون914و913فيه الذي قضى به الحكم وهو ما أكدت عليه المادتين 
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شرط مقرر للإدارة، ولمصلحتها، باعتباره يتعلق بوقف تنفيذ، أحكام إلغاء القرارات الإدارية، وهذا ال
1.وهو يشكل بوضوح امتياز يضاف إلى جملة الامتيازات التي تتمتع به الإدارة

: خطر تعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها- 
كان يخشى أن يعرض هذا التنفيذ المستأنف لخسارة لس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا

من نفس 913ستئنافية، وهو ما أكدته ائية لمبلغ يجب أن لا يبقى على عاتقه في حالة قبول طلباته الا
القانون، ولقد جرى قضاؤنا على هذا الشرط حتى قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك 

، قضية بلدية 2004مايو 25مجلس الدولة، ( ة الفرنسي في هذا الصدد مسايرة لقضاء مجلس الدول
ومثال عن وقف تنفيذ حكم 2).229ص،2004، 5ص، مجلة مجلس الدولة، عدد.ة ضد ورثة قبسكر 

أو أمر صادر عن محكمة إدارية قضية تمت بين العارض ضد بلدية باتنة وفيه قرر مجلس الدولة وقف تنفيذ 
إلى حين الفصل في 28/07/2003رفة الإدارية مجلس قضاء باتنة بتاريخ الأمر الصادر عن الغ

.314053:الاستئناف المرفوع ضده أمام مجلس الدولة تحت رقم
ونخلص في هذه الفكرة  أنه إذا كان الأصل العام أن الاستئناف لا يوقف التنفيذ الحكم الإداري 

هذه أعلاه فإن 914و913يذه طبقا لما ورد في المادتين الصادر عن المحاكم الإدارية والإستثناء يوقف تنف
لس الدولة في أي وقت برفع الأخيرة أوردت استثناءا على الا ا الأخيرة منها، وذلك بجواز  ستثناء في فقر

.   ري، بناءا على طلب من يهمه الأمرحالة وقف تنفيذ الحكم الإدا
الأثر الناقل للطعن بالاستئناف:ثانيا

على ممارسة الاستئناف نقل القضية كاملة أو بعض جوانبها التي فصلت فيها المحكمة يترتب 
بصفته درجة ثانية الإدارية إلى مجلس الدولة قصد إعادة التحقيق والفصل فيها من حيث الواقع والقانون

ذلكأمام القضاء العادي أكدت على تؤكد ذلك عكس النزاعولم ترد في هذا الخصوص مواد ،4للتقاضي

.323ص المرجع السابق،،عدو عبد القادر-1
.324، صعدو عبد القادر، المرجع نفسه-2
.103ص،09،2009عدد،لدولةا، مجلة مجلس 041406:تحت رقم28/11/2007مؤرخ قرار-3
لس الدولة في النظام القضائي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،-4 كلية الحقوق والعلوم بطينة مليكة، الاختصاص القضائي 

.98، ص 2003/2004الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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ذين المادتين على وطبقا لقاعدة توازي الأشكال نطبق أحكام همن ق إ م و إ340و339المادتين 
.القضاء الإداري

ويقصد بالأثر الناقل هو نقل وتحويل ملف القضية برمته إلى قاضي الاستئناف لإعادة دراسته من 
لخصومة أول درجة ويتمتع بذلك قاضي ، وبذلك تكون خصومة الاستئناف استمراران والوقائعحيث القانو 

الاستئناف بجميع صلاحيات قاضي الدرجة الأولى من بينها إجراء كل التحقيقات على مستواه دون إرجاع 
الخصوم أمام القاضي الأول، ويكون للخصوم ذات السلطة التي كانت لهم في محكمة أول درجة فيما قدموه 

يما لهذه الطلبات، وكل ما سبق أن قدمه من أدلة إثبات يعد من طلبات أصلية، وما أثاره من أوجه تدع
، كما أن كل ما قدمه المستأنف عليه من طلبات ودفوعا المدعيمطروحا أمام مجلس الدولة ولم يتمسك 

.1، إلا ما سقط منهايعد مطروحا أمام محكمة الاستئناف
:      ين حالتين هماالاستئناف نميز بأما عن الطلبات والأوجه الجائز تقديمها في

لمستأنف إثارة عدم قانونية بإمكان ا: الأوجه والطلبات المتعلقة بصحة الحكم من الناحية القانونية- 
ا لصحته توصلا إلى إلغائه، من ذلك أن يثير الحكم ، أي صدور الحكم بالمخالفة للقواعد الواجب مراعا

أن وق الدفاع ومقبولة بشرطين أولهمانتهاك حق، ااختصاص المحكمة بالفصل في النزاعالمستأنف عدم 
دارية، يجوز يقدمها خلال أجل الطعن بالاستئناف إلا ما تعلق بالنظام العام كعدم اختصاص المحكمة الإ

ا أمام إبدائها في أي لحظة ا من تلقاء نفسه وثانيهما أن يكون استحال إثار لس الدولة إثار ، كما يجوز 
.و أثارها وصرفت النظر فيهاالمحكمة الإدارية أ

ذا الشأن هي حظر هنا ثلاث مبادئ أساسية في ه: والأوجه المتعلقة بموضوع النزاعالطلبات- 
المتعلقة بالنظام ، جواز إثارة وسائل جديدة لتدعيم الطلبات وأخيرا جواز إثارة الأوجه الطلبات الجديدة

.العام
حظر الطلبات الجديدة: المبدأ الأول

.237ص،2014للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الهدى، دروس في المنازعات الإدارية، دارعادل بوعمران-1
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من ق إ م و إ، هو عدم جواز 342العام في المرافعات أمام المحاكم العادية طبقا لنص م المبدأ
ا لا تنظر إلا في طلب سبق طرحه أمام  إبداء طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، علة ذلك أ

.محكمة درجة أولى، كما أن قبول طلبات جديدة يخل بمبدأ التقاضي على درجتين
، لا يعني طعن بالاستئناف أمام مجلس الدولةالمشرع على هذا المبدأ حين تعرضه للوعدم نص 

.إمكانية الخصوم إبداء طلبات جديدة لم يسبق طرحها أمام المحكمة الإدارية
ويقصد بالطلب الجديد هو كل طلب يستهدف رافعه من وراءه نتيجة تغاير النتيجة التي تغياها 

، لم يطعن فيه أمام محكمة أول درجةل ذلك طلب الحكم بإلغاء جزء من قرار أمام المحكمة الإدارية، مثا
لبا جديدا إذا تم طرحه من طلب التعويض لم يقدم في السابق أمام المحكمة الإدارية، وهذا الأخير لا يعد ط

.1اقتصر على رفع مقدار التعويض المطالب به بالنظر إلى تفاقهم الضرر الحاصلقبل و 
جه جديدة لتدعيم الطلبات الأصليةجواز إثارة وسائل وأو :المبدأ الثاني

يعني من المقبول تقديم وسائل جديدة بشرط أن ترتبط بموضوع الدعوى الأصلية، وتوضيح ذلك 
بالنسبة لدعوى الإلغاء هو أن المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة الفرنسي أنه إذا ثار المدعي وجها من 

رجية، كعيب الشكل أمام محكمة الدرجة الأولى توصلا إلى إلغاء القرار الإداري، أوجه عدم المشروعية الخا
عيب المحل، (موضوعية أمام محكمة الاستئناف فلا يمكن له إثارة عيب متصل بعدم المشروعية الداخلية أو

.، إذ يعد إثارة هذا الوجه طلبا جديدا لا يمكن قبوله)عيب السبب، عيب انحراف السلطة

جواز إثارة الأوجه المتعلقة بالنظام العام:الثالثالمبدأ
ا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى مثل عيب عدم الاختصاص، إذ يمكن لمستأنف  جواز إثار

الحكم الصادر برفض دعوى إلغاء القرار الإداري إثارة عيب عدم الاختصاص توصلا لإلغائه وللقاضي إثارة 
.2أي وجه مرتبط بالنظام العام

هو إعادة الحكم الوصول إلى الهدف من الاستئناف و فرنسا كي تتمكن المحكمة الاستئنافية من في
أن م إليها و في القضية لابد من توافر شروط أهمها أن تكون محكمة الاستئناف مختصة بنظر الطعن المقد

.327عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص-1
.328ص ،عدو عبد القادر، المرجع نفسه-2
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يجب ألا و القانونية المقررة،التقيد بالمواعيدو طريق محامي مع توافر المصلحةيقدم طلب الاستئناف عن
إلا أن قاضي يعترض سير الدعوى سبب من الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم جدوى الاستمرار في نظرها،

عليه أن يلتزم بمجموعة من الضوابط و ،ختصاص وقبول الدعوىالاستئناف لا يمكنه إعادة فحص مسألة الا
إلى فحص مسائل جديدة في ل درجة دون أن يتطرقأهمها فحص المسائل التي سبق عرضها على محكمة أو 

ينصب الطعن بالاستئناف على المنطوق وعلى و والتقيد بالطلبات الواردة في طلب الاستئناف،الموضوع
الأسباب وتصدر محكمة القضاء الإداري حكمها في الطعن المرفوع إليها في الحكم الصادر من المحكمة 

.1أنف أو إلغاء الحكم المستأنف أو تعديل الحكم المطعون فيه بالاستئنافالإدارية إما بتأييد الحكم المست
التصدي : ثالثا

التصدي هو وضعية تمكن قاضي الاستئناف الفصل في مسألة غير مفصول فيها على مستوى 
عند الفصل في استئناف " من ق إ م و إ  على التصدي 346وقد نصت المادة ،2محكمة الدرجة الأولى

اء الخصومة، يجوز للمجلس القضائي التصدي للمسائل غير حكم فاصل في احد الدفوع الشكلية قضى بإ
ائي للنزاع وذلك بعد الأمر بإجراء تحقيق عند  المفصول فيها إذا تبين له ولحسن سير العدالة إعطاء حل 

يظهر من أحكام وهذا النص لا يخص فقط إجراءات التقاضي في المادة العادية، فإذا كان ، 3"الاقتضاء
النص أعلاه أن طريقة التصدي اختيارية ومقررة لقاضي الاستئناف العادي فإن ذلك لا يمنع من سريانه 

على مواد الاستئناف في المواد الإدارية وحتى وإن لم توجد إحالة صريحة من مواد هذا الأخير للعمل 
لقاضي الإداري تستدعي منه سد الفراغ بمقتضيات هذا النص ومرد ذلك أن المهمة الاجتهادية المنوطة با

.4التشريعي حتى لا يقع في حالة إنكار للعدالة
مما تجدر الإشارة إليه أنه إذا ما بحثنا الحالات التي تتصدى فيها الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا عند و 

م الصادرة بعدم القبول نلاحظ أن أغلبها يحدث بعد إلغاء الأحكاإلغائها لأحكام غير فاصلة في الموضوع،
.5أو بعدم الاختصاص

.354،357شادية ابراهيم المحروقي، المرجع السابق، ص-1
.236، ص السابقالمرجع سعيد بوعلي،-2
.66، ص ، السابق ذكره08/09القانون رقم -3
.238، ص السابقالمرجععادل بوعمران،-4
.131،ص1991ج، .م.ضد الأحكام الإدارية في الجزائر، د، الطعن بالاستئنافبشير محمد-5
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هذا ما يتضح من خلال القضية بين وزير الصحة  و إن التصدي يقتضي إلغاء الحكم الابتدائي،
فريق عبد المؤمن أين تصدت الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى لموضوع ي لمدينة القل و ومدير القطاع الصح

أهم ما في قرار الغرفة الإدارية للمجلس ناقض أسبابه مع منطوقه و تدائي لتالقضية بعد أن ألغت الحكم الاب
منطوق الحكم المذكور يتعين ولوجود تناقض بين الأسباب و "...:ما يلي ) المحكمة العليا(الأعلى 

حيث يجب التصدي للموضوع نظرا للوضعية السائدة في القضية، والفصل فورا من جديد في ....نقضه
لس قضاء قسنطينة الفاصل في القضية  الطلبات المقدمة من مح امي فريق عبد المؤمن أمام الغرفة الإدارية 

.1"كقاضي أول درجة
ليس هناك أي التزام على قاضي أن التصدي صفة جوازية و من الأمور المستقرة في القضاء الفرنسي 

في العديد من ذلكعيد على الصفة الجوازية للتصدي و الاستئناف وقد أكد مجلس الدولة منذ زمن ب
الأحكام الصادرة عنه، لكن ذلك لا يمنع من وجود بعض الأحكام التي قضى فيها بإعادة القضية إلى 

قد انتقد الفقه مسلك و شروطها،محكمة أول درجة رافضا بذلك أن يباشر رخصة التصدي رغم توافر 
.2مجلس الدولة هذا لما يمثله ذلك من إهدار لمبدأ تعدد درجات التقاضي

كيفية الفصل في الطعن بالاستئناف: الفرع الثالث
من أثار الطعن بالإستئناف هو الأثر الناقل ويعني به نقل وتحويل ملف القضية برمتها من المحكمة 

الإدارية إلى مجلس الدولة قصد إعادة التحقيق والفصل فيها من حيث القانون والواقع والقاضي الإداري من 
ار في هذا الشأن ينظر في هذا الطعن أولا من حيث الشكل  وفي حالة ما تم اجل التوصل إلى إصدار قر 

.ينتقل إلى دراسته من حيث الموضوعاحترام هذا الشكل 
الفصل في الإستئناف من حيث الشكل:أولا

ة الشكل من خلال بالنظر في الإستئناف بدراسبالمحكمة الإدارية تقوم تشكيلة الغرفة المختصة
:تاليةالعناصر ال

. لمدينة القل ضد فريق عبد المؤمنبين وزير الصحة ومدير القطاع الصحي17/04/1982قرار مؤرخ -1
.348،351سابق، الرجع المي، شادية ابراهيم المحروق-2
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541و540المادة حيث يجب أن تكون مستوفية لجميع البيانات الواردة في:عريضة الإستئناف-1

مجلس من ق إ م و إ وأن يقوم المستأنف بتكليف المستأنف عليه بالحضور، كما يجب أن يمثل الخصوم أمام
من ق 800ة المذكورة في المادة الدولة بمحامي معتمد لدى مجلس الدولة بإستثناء الأشخاص المعنوية العام

، فإذا لم من نفس القانون828و827التي تحيلنا إلى المادتين 905إ م و إ وهذا عملا بنص المادة 
ولم يمثل الخصوم بمحامي في حالة وجوبه ولم يكلف المستأنف عليه بالحضور ، تستوفي العريضة هذه البيانات

.1يصرح بعدم قبول الإستئناف شكلا
، ينتقل أعضاء الغرفة إلى دراسة مدى ا استوفت العريضة الشكل القانونيإذ:ط قبول الدعوىشرو - 2

توفر الدعوى على الشروط القانونية لقبول الإستئناف سواء كانت الشروط العامة والمتمثلة في الصفة 
ه لتعلقها بالنظام من ق إ م و إ والتي يثيرها القاضي من تلقاء نفس13والمصلحة المنصوص عليها في المادة 

يثرها الخصم، أو الشروط الخاصة والمتمثلة في الحكم محل الطعن الذي يجب أن يكون قابل لمالعام حتى ولو 
يثيره القاضي من تلقاء النظام العاممن من ق إ م و إ وهو 950المحدد في المادة ستئناف واحترام الميعادللا

لس س القانون، من نف69ت عليه المادة وهو ما نص،2نفسه  فإذا تخلف أحد هذه الشروط يقضي ا
.ستئناف وينتقل إلى الفصل في الموضوع، وفي الحالة العكسية يصرح بقبول الاشكلاستئنافبعدم قبول الا

ستئنافالفصل في موضوع الا: ثانيا
:ةحتمالات التالييخرج عن أحد الالامجلس الدولةوفي الموضوع فإن الحل الذي يتوصل إليه 

ستئناف يكون مقبول شكلا ويتم تأييد أي أن الا:ستئناف لعدم التأسيس القانونيرفض الا- 1
.3ستئناف لعدم التأسيسوالمصادقة على الحكم المستأنف وبالنتيجة يرفض الا

وذلك إذا تبين له وجود عيوب فيه كأن لم يفصل في بعض الطلبات أو :إلغاء الحكم المستأنف- 2
، و هنا تثار الإشكالية المتمثلة وب والنقائص التي قد تعتري الحكمالقانوني غيرها من العيأخطأ في التكييف

،، مجلة مجلس الدولة)ع ا(يد والمواصلات بقسنطينة ضد المديرية الولائية للبر بين4786:تحت رقم18/03/2002قرار مؤرخ -1
.115، ص3عدد،2003

، 2003،ة مجلس الدولة، مجل)ب،ب(والحماية الاجتماعية  ضد مدير الصحة بين081:تحت رقم31/01/2000قرار مؤرخ -2
.305ص،1ج
، 2009ء مجلس الدولة، ، منتقى في قضا)ل،أ(وزارة التربية الوطنية ضد بين 367:تحت رقم فهرس18/06/2001قرار مؤرخ في -3
.  89، ص3ج
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لس في الدعوى أم يح ، وفي هذا الصدد يميز بين يل القضية إلى المحكمة لتفصل فيهفي إمكانية أن يفصل ا
في الموضوع، أما إذا  إذا كان الحكم المطعون فيه قد فصل في دفع شكلي أو بعدم القبول وبين الفصلما

كان فصل في دفع شكلي أو دفع بعدم القبول فإنه يحيل القضية من جديد إلى المحكمة للفصل فيها طبقا 
للقانون على أساس أن المحكمة لم تستنفذ ولايتها في الموضوع واحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، أما إذا 

لس يتصدى للدعو  ى ويفصل فيها، أما عن موقف المشرع الجزائري فقد فصل الحكم في الموضوع فإن ا
من ق إ م و إ على أنه في حالة الفصل في استئناف حكم فاصل في أحد الدفوع 346نصت المادة 

اء الخصومة يجوز للمجلس القضائي التصدي للمسائل غير المفصول فيها إذا تبين له ولحسن  الشكلية بإ
ائي للنزاع ، وحالة التصدي في القضاء العادي تطبق بعد التحقيق إن اقتضى الأمرسير العدالة إعطاء حل 

ا أعلاه في المبحث الثاني  في مطلبه الثاني من فرعه الثالث في أثار  على القضاء الإداري كما تم تبيا
الاستئناف والتصدي يكون بإلغاء الحكم الإداري المستأنف وهو ما يتضح من خلال القضية التي تمت بين 

)U-N-T-U-F ( ،ضد مديرية التربية لولاية البليدة وفيها قرر مجلس الدولة إلغاء القرار المستأنف
والقضاء من جديد بإبطال محضر لجنة توزيع السكن لمؤسسات التربية لولاية البليدة المؤرخ في 

.1وتحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية25/03/1998
لس لا يؤيد الحكم ولا هذه:تعديل الحكم المستأنف- 3 الحالة هي وسط بين الحالتين السابقتين فا

، فيكون منطوق القرار تأييد الحكم المستأنف ضمونه فقط كأن يرفع قيمة التعويضيلغيه بل يعدل في م
ضد ورثة المرحوم ص لعين تموشنت.ضح من خلال القضية التي تمت بين مدير قوهو ما يتمبدئيا وتعديله

قرر مجلس الدولة المصادقة مبدئيا على القرار المستأنف وتعديله بخفض مبلغ التعويض الممنوح وفيهام.م
.2دج لكل واحد منهم15000لإخوة الضحية إلى مبلغ 

،2004،ةمجلس الدول،د مديرية التربية لولاية البليدةض)U-N-T-U-F(، بين 354:تحت رقم فهرس07/05/2001رار ق-1
.351ص،2ج
،2008، نشرة القضاة،)ورثة المرحوم م،م(ضد) مدير ق،ص لعين تموشنت(بين 06788:تحت رقم03/06/2003خـ قرار مؤر 2

.387ص،63عدد
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اية هذا الفصل المتعلق بطرق الطعن العادية خلصنا بج :أهمهاالنتائجملة من وفي 
ستثناء الأشخاص المعنوية وجهات المعارضة باامي أمام جهات الاستئنافأن تمثيل الخصوم بمحامي إلز - 

من نفس القانون 827و826ادتين وهذا عملا بنص الم،م و إمن ق إ800العامة المذكورة في المادة 
التي تتم أمام مجلس الدولة عملا بنص س الدولة في الاستئناف والمعارضةن يكون المحامي معتمد لدى مجلوأ
.من نفس القانون التي تحيلنا إلى نص المادتين المذكورتين أعلاه905دة الما

.ـ عدم تحديد الأسباب أو الأوجه التي يرفع على أساسها أي طعن سواء المعارضة أو الاستئناف
.أيام10بدلا من تمديد الآجال القانونية للمعارضة إذ أصبحت تقدر بشهر- 

الأحكام الصادرة قبل الفصل بالموضوع بقابلية الحكم التمهيدي للاستئناف ـ المشرع الجزائري لم يعد يميز في 
من ق 106:وعدم قابلية الحكم التحضيري للاستئناف إلا مع الحكم القطي كما كانت تنص عليه المادة

إ م، وجعل كلاهما غير قابل للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى وبموجب نفس عريضة 
.من ق إ م و إ952عملا بنص المادة الاستئناف
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يبدو من خلال التعديل خاصة في مجال الطعن بالاستئناف أن المشرع الجزائري أراد أن يساير و 
مسألة ميعاد الطعن بالاستئناف الفرنسي خاصة فيسيما كل من التشريعين المصري و التشريعات المقارنة لا

.)مجلس الدولة( أمام محكمة الاستئناف كذا الإجراءات المتبعةوالمقدر بشهرين و 
الفرنسي حول قابلية الأحكام الصادرة عن الاختلاف بين المشرع الجزائري و من ناحية أخرى يبرز لناو 

على أساس أنه ذلك أن التشريع الفرنسي يجيز فيها طريق الاستئناف فحسب،المحاكم الإدارية للمعارضة،
كم حين أن التشريع الجزائري الجديد يجيز هذه المعارضة أمام أحكام المحا يعيد النظر في القضية من جديد،في

ون الإجراءات المدنية و من قان953المادةهذا ما يتضح من خلال نص و الإدارية ومجلس الدولة معا،
لعل هدف المشرع الجزائري من ذلك محاولة الحفاظ على حقوق المتقاضي بالسماح له بالمعارضة و ،الإدارية

المادة الإدارية رغم عدم جدوى هذا الطريق أو ربما ذلك بفعل ضرورة التوعية بأهمية القانون الجديد الذي في
ا شأن الإجراءات المدنية و أخذ الإجراءات الإدارية بعين الاعتبار، أتاح فيها طرق الطعن المقررة في شأ

أثر موقف للتنفيذ ما لم يؤمر بخلاف ويلاحظ كذلك أن المشرع الجزائري جعل للمعارضة، القضاء العادي
في حين أنه بالنسبة للاستئناف جعل منه غير موقف للتنفيذ بمعنى أن الحكم الصادر في المادة ذلك،

نفس القانون من 908و هذا ما يتضح من خلال نص المادة الإدارية ينفذ رغم كونه قابلا للاستئناف،
ين آثار  بمعنى أن المشرع الجزائري ميز ب،منه914و913عملا بنص المادتينما لم يؤمر بوقف تنفيذه

فما العبرة التي،الاستئناف في المادة الإدارية رغم كون كل منهما طريق طعن عاديكل من المعارضة و 
المحاكم الإدارية لا أن مجلس الدولة الفرنسي يرى بأن المعارضة في أحكام يتوخاها المشرع يا ترى؟ خاصة و 

يرتب عليها وقف لجزائري يجيزها أمام الجهتين و يجيزها أمام مجلس الدولة فقط،في حين المشرع اجدوى منها و 
ا قليلة الأهمية بالمقارنة بالطعن بالاستئناف الذي يمكنه أن يستغرق الطعن  تنفيذ الحكم أو القرار رغم أ

ادي طبقا لما تنص عليه المادة أثر موقف للتنفيذ في القضاء العالطعنتينبالمعارضة،في حين أنه جعل لكلا 
حسب رأينا المتواضع في مجال الطعن بالاستئناف الإداري أن فمن المفروض و من نفس القانون،323

مصالح طريق من الطعن العادي على حقوق و يكون له أثر موقف للتنفيذ نظرا للخطورة التي يشكلها هذا ال
فذلك ،ليةستئناف في مجال المادة الإدارية الاستعجالا بأس إن أجاز التنفيذ رغم الاالأطراف الطاعنة،و 

. تتطلبه الضرورة العملية
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ن إفالطعن العادية،الواقع أن الشخص الطاعن في قرار أو حكم إداري ما عليه إلا أن يسلك طرق و 
ير لم تكن سببا في إمكانية استرجاع حقوقه أجاز له القانون اللجوء إلى طرق الطعن الغباءت بالفشل و 

ذلك من خلال تحديد اللجوء إليها و هذا طاعن محدودة في رفعها و سلطة ال، هذه الأخيرة التي نجد عادية
القاضي محدودة في طرق الطعن الغير هذه السلطة، وكذا سلطة تماشيا مع التشريعات المقارنة التي تجعل

النظام القانوني الخاص عادي و الالغير سنحاول التعرف على الحالات المحددة قانونا للطعن بالطريق و عادية،ال
.والمتعلق بطرق الطعن غير العاديةبكل نوع من هذه الطعون من خلال الفصل الثاني
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:الفصـــــــــــــــــــل الثانــــــي

طرق الطعن غير العادية 
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:الفصل الثاني
طرق الطعن غير العادية

فإن طرق الطعن غير العادية لا تكون جائزة إلا في الحالات خلافا لطرق الطعن العادية،
الاستثنائية التي نص عليها القانون، ولا يكون لها أثر موقف إلا بموجب نص صريح، وإن انطوى 

لك دون المساس بحق المطعون ضده في طلب ذفقد يتعرض الطاعن لغرامة مالية و الطعن على تعسف 
( طريق الطعن العاديالمرور أولا بهذا الطريق من الطعن يستلزم، والواقع أن استعمال التعويض

وهذا ما ذهبت إليه الغرفة الإدارية بالمحكمة تحت طائلة عدم قبول الطعن،)المعارضة والاستئناف
في شأن 30/04/1995الصادر بتاريخ في القرار124721العليا من خلال الملف رقم 

... " جاء في حيثياته) مدير المركز الصحي البيداغوجي بالمحمدية( ضد ) س.ع.ك(فصلها في قضية 
العادي طعن غير الحيث أنه و بما أن طلب الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة يكون طريق 

المدعية لم تستنفذ هذه الطرق القانونية لا مقبولا إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية و بما أنغير 
ولقد نظم المشرع الجزائري طرق الطعن ، 1"يوجد تنازع الاختصاص و بالتالي يجب رفض عريضتها

لإجراءات المدنية والإدارية، وخصها بالفصل الثاني من من خلال قانون افي المادة الإداريةغير العادية
وتتمثل في الطعن بالنقض، التماس إعادة النظر، هذا القانون،الباب الرابع من الكتاب الرابع من 

، وهاتين الأخيرتين اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ودعوى تصحيح الأخطاء المادية ودعوى تفسير
في الفصل من طرف المشرعارغم إدراجهم) دعوى تصحيح الأخطاء المادية ودعوى التفسير( 

ما يتم استبعادالمخصص لطرق الطعن غير العادية  طرق الطعن غير العاديةدراستهما منإلا أ
ما غير مقيدان بأجل ، ولا يغيران من أصل الحكم أو القرار مما رتبه من حقوق والتزامات كو

.وهو الهدف المرجو من طرق الطعنللخصوم

لة القضائية، العدد30/04/1995مؤرخ في 124721:قرار رقم-1 .180ص ، 1996، 1، ا
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بحث الأول المق إ م و إالوارد في سنتطرق لهذه الطرق القانونية للطعن حسب الترتيبو 
نخصصه للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة والمبحث الثاني نخصصه للطعن الذي يتم أمام نفس الجهة 

.القضائية المصدرة للحكم أو القرار القضائي الإداري



طرق الطعن غیر العادیةالفصل الثاني                                 

55

:ث الأولالمبح
الدولةالطعن بالنقض أمام مجلس

ا تختلف عن الطرق إذا كانت طريقة الطعن بالنقض تعتبر من طرق الطعن الغير العادية فإ
من جديد من الناحيتين في النزاعالعادية من حيث أن هذه الأخيرة تسمح وتتطلب إعادة النظر

ت محددة لا علاقة لها بالموضوع القانونية بينما الطعن بالنقض مقيد بعدة حالاالشكلية والموضوعية و 
، وتناول قانون الإجراءات المدنية والإدارية هذا الطعن في مواده قطمقصورة على الجانب القانوني فو 

الثاني و فهومهالأول نخصصه لمطلبينلذا نتناول الطعن بالنقض في ممنه، 959إلى 956من 
.ثارهآلإجراءاته و 

:طلب الأولالم
الطعن بالنقضفهومم

ي في الطعن في الأحكام والقرارات المشرع للمتقاضالطعن بالنقض طريق طعن غير عادي خوله
تمكين محكمة النقض من مراقبة مدى مطابقة هوالغاية مندارية النهائية أمام مجلس الدولةالقضائية الإ

نخصصه في الفرع ما وهو ه لا بد من توفر شروط لهذا الطعنجل قبول، ومن أالقرار الصادر للقانون
.الثالثفرعالأوجهه فيو الثاني، وتعريفه في الفرع الأول 

الطعن بالنقض تعريف:الأولفرعال
المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مواده الخاصة بالطعن بالنقض سواء 

ترك ذلك للفقه، وبالرجوع إلى أراء إنما و لم يعرف هذا الأخيرأمام القضاء العادي أو القضاء الإداري
ائية طريق غير عاديهو" يعرفه بأنه الفقهاء نجد من  للطعن في الأحكام القضائية الصادرة بصفة 
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، ويعرف أيضا بأنه دعوى يطلب فيها إلى مجلس الدولة إثبات حكم إداري قد صدر على خلاف 1"
.2"القانون، ثم إلغاء هذا الحكم، ومنه يظهر تشابه الطعن بالنقض بدعوى إلغاء القرار الإداري

طلب الطاعن من مجلس الدولة إثبات أن حكما قضائيا " عرف الطعن بالنقض على أنه كما
هو طعن يكون أمام مجلس الدولة وفي " ف بأنه هذا ويعرّ ،3"قد صدر في مسألة إدارية مخالفا للقانون

لا يعتبر درجة من درجات التقاضي وإنما يهدف إلى إذ أنه الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، 
".مطابقة الحكم القضائي للقانون 

لأطراف أمام اهو طريق طعن غير عادي مفتوح من خلال ما سبق يتضح أن الطعن بالنقض 
منها إنما هو خصومة خاصة حرملا درجة من درجات التقاضي و و هو ليس امتداد للخصومة الأولىو 

انون على النحو المبين بالقد إلاّ إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديمجلس الدولةالمشرع على 
على غير الم يبن الطعن بالنقض على أحد الأسباب المذكورة في القانون كان النقض واردوبالتالي إذا

.فهو غير مقبولةومن ثممحل
شروط الطعن بالنقض : الثانيفرعال

:للطعن بالنقض شروط عديدة نوردها كمايلي
ن الشروط المتعلقة بالطاع: أولا

من ق إ م و إ حدد فيها الشروط الواجب توافرها في 13قاعدة عامة في المادة لقد وضع المشرع
.القانونهاشترطأطراف الخصومة القضائية والمتمثلة في الصفة، المصلحة والإذن إذا ما 

ارن في بما أن لهذا الشرط خصوصية في الطعن بالنقض، كان لزاما اللجوء إلى الفقه المق: الصفة- 1
:قانون المرافعات لتحديد الشروط المتطلبة لتوفر الصفة ويمكن إجمالها في شرطين هما

التي صدر فيها الحكم القضائي المطعون أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة القضائية - أ 
أن يكون طرفا في الخصومة القضائية التي صدر فيها الحكم القضائي المطعون يشترط في الطاعنفيه 

. 475، ص1997سليمان محمد الطهاوي، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،-1
، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر،نون المرافعات المدنية والتجاريةقانبيل إسماعيل عمر الوسيط، في-2

. 302،ص2000
.111سابق، صالرجع المبطينة مليكة، -3
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ن نازع أن الطاعن كان خصما حقيقيا فيها، بأيه، سواء كان في مركز مدعي أو مدعى عليه، مادام ف
عنها حتى صدور الحكم القضائي المطعون وطلباته أو نازعه خصمه، ولم يتخلخصمه في مزاعمه 

. فيه
عه من رفع الطعن أن تمثيل الطاعن بواسطة الغير في الخصومة الأصلية لا يمنإلى وتجدر الإشارة 

القضائية التي صدر فيها الحكم القضائي المراد الطعن فيه ثابتا وليس مادام تمثيله في الخصومةبالنقض 
.ت لمن كان خصما وليس لممثل الخصممحل شك إذ أن الصفة تثب

وحدة صفة الخصوم في خصومة الطعن بالنقض والخصومة القضائية التي صدر فيها - ب
م في خصومة الطعن بالنقض هي ن الحكم موضوع الطع ا أن تكون أطراف الخصومة صفا نعني 

ا التي كانت لهم في الخصومة التي صدر فيها الحكم محل الطعن، فوحدة صفات الخصوم  ذا
يثيره هذا الشرط من النظام العام، 1واستمرارها في الخصومتين تشكل شرطا أساسيا لقبول الطعن

من ق 02الفقرة 13:لم يثره الخصم الأخر في الدعوى طبقا لنص المادةالقاضي من تلقاء نفسه ولو 
.إ م و إ

ن العضوي بناءا على نصوص خاصة نذكر منها قانو وقد تتحدد صفة الطعن بالنقض 
منه يشير أن كل ناخب له صفة 18نتخابات المعدل والمتمم في مادته المتضمن قانون الا04/01

من يملك الصفة التصويت وبالتالي فالناخب فقط في مشروعية عمليات في رفع دعوى للمنازعة 
لس الأعلى للقضاء عملا بنص المادة القانونية لرفع الطعن بالنقض 60وفي القرارات الصادرة عن ا

المتضمن القانون الأساسي للقضاء تثبت صفة الطاعن بالنقض ضد 04/11من القانون العضوي 
لس إلى وزيالقرارات التأديبية الص .لقاضي المتابع تأديبيار العدل لادرة عن هذا ا

ا:المصلحة- 2 المنفعة التي يجنيها الطاعن من وراء التجائه إلى قضاء الطعن، ومن ثمة لا ويقصد 
نتفاء المصلحة ويشترط في تي تصدر الحكم تطعن فيه بالنقض لايمكن أن نتصور الجهة القضائية ال

فقه والقضاء وهي شروط عامة الضها وردت ضمن ق إ م و إ وأخرى أوردهابعهذه المصلحة شروط 
.وخاصة

.49، ص2009هوام الشيخة، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا لأحكام ق إ م  و إ، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، -1
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:الشروط العامة-أ
يعني يستند الطعن إلى حق أو مركز قانوني يحميه القانون فإذا : أن تكون هذه المصلحة قانونية- 

نونية وشرعية انعدم هذا العنصر يكون الطلب القضائي غير مقبول شكلا  فالقاضي ملزم بمراقبة قا
1.المصلحة قبل التطرق إلى الموضوع

وتتحقق المصلحة القائمة بوقوع الضرر :أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة أقرها القانون- 
فعلا، فمصلحة الطاعن لا تكون حالة إلا إذا كان الحكم المطعون فيه أضر فعلا به، بمعنى ألحق به 

طوق الحكم وبين طلبات الطاعن وهو ما يسميه بعض خسارة متى كان هناك عدم تطابق بين من
، أو تكون هذه المصلحة محتملة ولكن يقرها القانون وهذا الشرط الفقه بالمصلحة الشخصية المباشرة

.منه13ق إ م و إ في مادته نص عليه 
اوقد اشترط الفقه المقارن في القانون الإداري في المصلحة شرط خاص هو :الشرط الخاص- ب أ

كان مدعيا في الدعوى الأصلية لم يستجب الحكم لكل طلبات الطاعن أو جزء منها إذااتتحقق إذ
لم يأخذ بدفاعه أو جزء منها إن كان مدعي عليه، لذا استقر اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي على أو 

والمصلحة من النظام العام ، 2رفض الطعن بالنقض إذا كان الحكم استجاب لكل طلبات الطاعن
. من ق إ م و إ69إلى 67ثيرها القاضي من تلقاء نفسه طبقا لنص المواد ي

بما فيها الطعن لقبول أي دعوى الم تعد شرطمن ق إ م و إ الأهلية13في المادة :الأهلية- 3
لصحة التقاضي وهي من النظام العام يثيرها القاضي من تلقاء نفسه عملا بنص بالنقض وإنما شرط

من نفس القانون ويترتب على تخلفها بطلان الإجراءات وليس دفع بعدم 65و64المادتين 
.القبول

يتم استبعاده كونه يشترط قبل رفع الدعوى أمام القضاء وهنا تم رفع دعوى فصل فيها :الإذن- 4
ائي وتم الطعن فيه بالنقض .بحكم إداري 

.24، ص 2000، الجزائر،، ديوان المطبوعات الجامعية1زء ، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية، الجابراهيم محمد-1
.59، 58السابق، رجع الم، هوام الشيخة-2
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الشروط المتعلقة بمحل الطعن: ثانيا
لس الدولة في النظر في الطعن بالنقض من خلال نص لقد أسند الم شرع الاختصاص 

يفصل مجلس " المتعلق باختصاصات مجلس الدولة بنصها 98/01من القانون العضوي 11المادة 
ائيا وكذا الطعون في قرارات مجلس المحاسبة  الدولة في الطعون في قرارات الجهات القضائية الصادرة 

بالنقض في من ق إ م و إ يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون903:ادة، ونصت كذلك الم1"
ويختص كذلك في الطعون بالنقض خر درجة عن الجهات القضائية الإدارية القرارات الصادرة في آ

.المخولة له بموجب نصوص خاصة
:شترط فيه شرطان همافإن محل الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة يةومن ثم

.أن يكون القرار المطعون فيه عملا قضائيا- 
ائية عن إحدى الجهات القضائية الإداريةاأن يكون القرار صادر -  2.بصفة 

دارية في مجال المنازعات وعليه فإن القرارات القابلة للطعن بالنقض هي قرارات المحاكم الإ
لس الأعلى القرارات خوله له بموجب نصوص خاصة والمتمثلة فيالمو الإنتخابية الصادرة عن ا

.3، قرارات اللجان التأديبية للطعن في العقوبات التأديبية وقرارات مجلس المحاسبةللقضاء
:عن الجهات القضائية الإداريةالقرارات الصادر في آخر درجة- 1

ا تلك التي لا تقبل من الطعون إلا الطعن بالنقض، أما الجهات الإدا ا المحاكم ويقصد  رية فيقصد 
98/02من القانون العضوي 02وهذه الأخيرة يتحدد اختصاصها من خلال المادتين الإدارية 

من ق إ م و إ، نجدها كأصل عام تفصل في النزاعات 800المتعلق باختصاصات المحاكم الإدارية و
، ون على خلافنص القانذاللاستئناف أمام مجلس الدولة إلا إالمعروضة عليها بحكم ابتدائي قابل 

نجد القانون )كأول وأخر درجة(ائيةح لها الفصل بصفةالرجوع إلى القوانين الخاصة التي تمنبو 

.، السابق ذكره98/01قانون العضوي -1
.12ص المرجع سابق،هوام الشيخة، -2
.340سابق، ص الرجع المعبد القادر عدو، -3
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ائية في المتعلق بقانون الانتخابات هو الوحيد الذي يمنحها سل16/10العضوي  طة الفصل بصفة 
المنازعات مثال علىكو ، 1منه170، 116، 98، 78، 20،21في مواده المنازعات الانتخابية 

"نصتمنه5و4الفقرة 170الانتخابية حق الإعتراض على صحة عمليات التصويت المادة 
تكون قرارات اللجنة الانتخابية الولائية قابلة للطعن بالنقض في أجل ثلاثة أيام ابتداءا من تاريخ 

في أجل أقصاه خمسة أيام والحكم تبليغها، أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا التي تبث فيها
فيما يبقى مجلس الدولة ، 2"الصادر عن المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن

لا تقبل أن تكون محلاارات الصادرة عنه أول وآخر درجةخارج تلك الجهات المقصودة ذلك أن القر 
.من ق إ م و إ901صت عليه المادةالنقض وهو ما نوأللطعن سواء بالاستئناف 

إلا أن مجلس الدولة صرح في أكثر وفرضية مراجعته لقراراته وإن كان ليس هناك نص صريح يحظرها 
تحت 23/09/2002من مرة بعدم جواز ذلك حيث جاء في قراره الصادر بتاريخ 

ن طقي أمن غير المعقول وغير المن"د مديرية التربية لولاية باتنة ض) م.ش(في قضية 007304:رقم
ن المقرر قانونا فوع أمامه ضد قرار صادر عنه ذلك أيقوم مجلس الدولة بالفصل بالطعن بالنقض المر 

3."الطعن بالنقض يرفع أمام جهة قضائية تعلو الجهة التي أصدرت القرار محل الطعن بالنقض

كقاضي نقض يفصل مجلس الدولة  :مجلس الدولة كقاضي نقض بموجب نصوص خاصة- 2
لس الأعلى للقضافي ا ، قرارات اللجان التأديبية للطعن في العقوبات ءلقرارات الصادرة عن ا

.التأديبية وقرارات مجلس المحاسبة
في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الطعن بالنقض يجوز القانون المقارن في مصربينما

في و 4استعجاليهاء كانت أحكاما وقتية أو سو و سواء كانت صادرة في الموضوع أو قبل الفصل فيه،
بالنقض جائز ضد الأحكام في مادته الأولى أن الطعن1837فرنسا حدد الأمر الصادر سنة

ائيةالصادرة ذلك منذ اللحظة التي الطعن في الحكم الغيابي بالنقض و يجوز في فرنسا و ،بصفة 

.24هوام الشيخة، المرجع نفسه، ص-1
.، السابق ذكره16/10:القانون رقم-2
.243ص ،السابقرجع الم، عادل بوعمران-3
، 2004، دار الجامعة الجديدة، مصر،نون المرافعات المدنية والتجارية، قاحمد خليل، أحمد هندينبيل إسماعيل عمر، أ-4

.711ص
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خرى لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من من جهة أو ،ا المدة المحددة للطعن بالمعارضةتنقضي فيه
لأول مرة بعيب منسوب إلى حكم أول يجوز التمسك أمام محكمة النقض و لاو المحكمين بالنقض

.1فمحل ذلك يكون بالطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئنافدرجة،
:ميعاد الطعن بالنقضالشرط المتعلق ب: ثالثا

يسري من تاريخ التبليغ بشهرينيحدد أجل الطعن بالنقض "م و إ من ق إ 956تنص المادة 
ن أجل ، إذن فالقاعدة العامة أ2"الرسمي للقرار محل الطعن، مالم ينص القانون على خلاف ذلك 

من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار المطعون فيه، إلا أنه تطبيقا للمبدأ القانوني الطعن بالنقض هي شهران
ينبغي علينا إعمال المدة التي يشترطها المشرع في القوانين الخاصة، منها القانون " عامالخاص يقيد ال" 

منه حدد أجل الطعن 92م 97/07للأمرالمتعلق بالانتخابات المعدل والمتمم04/01العضوي
وتنصيب في الحكم على مدى صحة الانتخابات أيام كاملة والغاية منه الإسراع10ـبالنقض ب

الس المح .3لية في أقصر الآجال لضمان الاستقرار على مستوى الهيئات المحليةا
ويتم التبليغ للأحكام القضائية كأصل عام عن طريق المحضر القضائي واستثناءا عن طريق أمانة 

من ق إ م 895و894المادتين ضبط المحكمة بموجب أمر من رئيس المحكمة الإدارية طبقا لنص
.و إ

من نفس 405عن كيفية حساب المدة فهي تحسب كاملة حسب ما جاء في نص المادةأما 
، وكذا يوم انقضاء الأجلم الأول والأخير ضمن مدة الطعن القانون ويقصد بذلك عدم إدراج اليو 

ويعتد بأيام العطل وإن صادف اليوم الأخير من الأجل يوم عطلة يمدد الأجل إلى أول يوم عمل
االداخلة ضمن هذه وتضاف مهلة شهرين بالنسبة للمقيمين في الخارج وهذا ما الآجال عند حسا
.من نفس القانون404نصت عليه المادة 

لم يحدد المشرع حالاته في القضاء الإداري لذا يتم الرجوع إلى عن تمديد ميعاد الطعن أما 
:يكون في حالتينو الأحكام الخاصة بالإجراءات المدنية باعتبارها الشريعة العامة

.55،56ص ،2004، الوسيط بالطعن بالنقض، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، نبيل إسماعيل عمر-1
.، السابق الذكر08/09قانون -2
.79هوام الشيخة، المرجع السابق، ص-3
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تمديد مدة الطعن بالنقض إلى ثلاثة أشهر في حالة عدم التبليغ الشخصي للحكم، أي عندما - 
.من نفس القانون355يقتصر التبليغ في موطنه المختار أو الحقيقي م 

حالة الحكم الذي يراد الطعن فيه بالنقض غيابيا فلا تسري مدة هذا الطعن إلا بعد انقضاء مدة - 
.ارضة المقدرة بشهرالمع

المحكوم عليه ، من ق إ م و إ319المحكوم عليه م أما عن حالات وقف المدة فتتمثل في وفاة 
، إصابة المحكوم عليه بعارض من من نفس القانون317ية الشرعية م موضوعا تحت نظام الولا

من 357ـ356من ذات القانون وتقديم طلب المساعدة القضائية م 318عوارض الأهلية م 
.1نفس القانون
أوجه الطعن بالنقض: الفرع الثالث
نا إلى بالنقض أمام القضاء الإداري أحالفي الطعن من ق إ م و إ الوارد959المادة نص 

الدولة القانون لتطبق أمام مجلسمن نفس358أوجه الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة 
على وجه واحد أو أكثر من الأوجهأنه لا يبنى الطعن بالنقض إلاعلىوبالرجوع إليها نجدها تنص 

ا الأوجه: التي نتناولها على النحو التالي  المدمجة مع و ) صوص عليها في القانون القديم المن(المحتفظ 
وما يلاحظ فيها أنه تضاعف عددها ثلاث مرات مقارنة و المستحدثةإعادة النظر حالات التماس 

.من ق إ م233المادة بما تضمنته 
الأوجه المحتفظ بها  :أولا

ا مع تجزئتها اول فيه الوجه الوحيد المحتفظ به و نتنو  المحتفظ 
انعدام الأساس القانوني: من ق إ م233كما جاء في المادة الوجه المحتفظ به–أ

ور رقابة ، أي يقتصر دلى نص لا يسري على وقائع الدعوىيقصد به عندما يؤسس الحكم عو 
لا يتعلق الأمر هنا بمخالفة مجلس الدولة على التكييف القانوني للوقائع دون التكييف الفني للوقائع،

لكن ما يعاب على الحكم أنه ارتكز ربما يكون قد طبق بصفة سليمة، و القانون بمعناه الدقيق، لأنه
عدام الأسباب، لأن الحكم انلا يتعلق الأمر كذلك بئع الدعوى، و على نص قانوني لا يسري على وقا

.79،80،81السابق، ص رجع الم، ام الشيخةهو -1
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هذا ما الحكم المطعون فيه مؤسس قانونا و لكن هذه الأسباب لا تسمح بمعرفة ما إذا كان مسبب، و 
من 124كأن يقضي على أساس المادة ،  لرقابته على الأحكامامجلس الدولة يحول دون ممارسة 

.القانون المدني دون إثبات الضرر
:تجزئةالأوجه المحتفظ بها مع ال-ب
:مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات-1

ا تحت طائلة البطلان كما يجب كذلك أن  يجب أن يتعلق الأمر بقاعدة يلزم القاضي بمراعا
، فتثبت المخالفة حينما لا يلتزم القاضي بمراعاة قاعدة قانونية مقررة 1لا يكون البطلان قد صحح

.2تحت طائلة البطلان
ا و الإدارية الإجراءد حدد قانون الإجراءات المدنية و قو  في إتباعهاات الجوهرية التي يجب مراعا

:القرارات منها على الأخصإصدار الأحكام و 
مثال غرفة بالمحكمة الإدارية لصحة القرارات بالتشكيلة المقررة قانوناوجوب إصدار الأحكام و - 

.، محافظ دولة وأمين ضبط، مستشارينكونة من رئيس مقررلتشكيلة المتأحكامها لا بد من احترام ا
حترام واالقرارات في جلسة علنية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلكوجوب إصدار الأحكام و - 

.حقوق الدفاع
276المادتين القرارات طبقا لنص و ذكر البيانات التي نص عليها القانون عند إصدار الأحكام- 

.من ق إ م و إ889و
عملا بنص المادة لم تتضمن عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةرتب البطلان إذاو 
.من نفس القانون275

معناه أن يقرر القانون شكلا معينا في الإجراءات غير :إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات- 2
يفرضه غفلت القيام بذلك الإجراء الذي أن الخصوم أو الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاع أ

لإجراء الذي يترتب عنه البطلان الإجراء الجوهري هو كل ما تعلق بالنظام العام أي ذلك ا، و القانون
فإغفال الأشكال الجوهرية يشمل عدم تطبيق ، في أية مرحلة كانت عليها الدعوىالذي يجوز إثارتهو 

.249سابق، ص الرجع الممحمد إبراهيمي، -1
.268، ص السابقرجع الم،عبد الرحمان بربارة-2
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عريضة افتتاح ، دور القرار دون ذكر أسماء القضاةنها صما هو مقرر في القانون كإجراءات جوهرية م
رتب قانون الإجراءات الدعوى أوجب القانون أن تتضمن جملة من البيانات ففي حالة المخالفات 

إذا كان الأمر يتعلق بدعوى عقارية أوجب القانون إشهار عريضة افتتاح المدنية والإدارية البطلان، و 
النوعي وغيرها من الإجراءات كذا ما تعلق بالاختصاصو إ من ق إ م و17الدعوى المادة 

او  .الأشكال الجوهرية التي لم يتم مراعا
مخالفة الإطار أو الحيز القانوني الذي أقره المشرع وألزم بموجبه يقصد به:عدم الاختصاص- 3

زائر النظام القضائي الجهات القضائية للعمل به وفي الحدود التي رسمها، وهو ثلاثة أنواع بعد تبني الج
القضاء العادي توزيع الاختصاص بين ( ويثمثل في الاختصاص الوظيفي 1996المزدوج منذ سنة 
، الاختصاص النوعي هو توزيع اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية بين )والقضاء الإداري 

، الاختصاص المحلي هو )ة محاكم إدارية ومجلس دول( الهيئات التي يتكون منها الهرم القضائي الإداري 
" نظر في كل منازعة تقع في الإقليم الذي يشمله اختصاصها لصلاحية الجهة القضائية ل

) ، السبب، المحلالأطراف( قة القانونية فالاختصاص المحلي يقوم على ارتباط أحد عناصر العلا
ال الإقليمي لجهة قضائية معينة  ".با

للمحاكم الإدارية كلاهما هو دفع من النظام العام ويجوز إثارته من والاختصاص النوعي والمحلي
طرف الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ويجب إثارته تلقائيا من طرف القاضي هذا عملا 

لأول مرة أمام مجلس الدولة يجوز إثارته في أي مرحلة ولو من ق إ م و إ وبذلك807بنص المادة 
.1مسلك المشرع الفرنسييكون قد انتهجوعليه

:تجاوز السلطة- 4
لتجاوز السلطة مفهوم واسع يشمل كل الحالات التي تخول المحكمة لنفسها اختصاصات لم 
تستند إليها قانونا، أو تقدم تقديرات تمس بشخص معين دون أن تعود فائدة للنزاع الذي يراد 

.2اءات مثل حرية الدفاعالفصل فيه، أو تخل بالمبادئ الأساسية للإجر 

.90، 89السابق، صرجع المهوام الشيخة، -1
.328شير محند أمقران، المرجع السابق، صببو -2
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قضائي بين من يرى بأن مفهوم تجاوز السلطة طة مسألة لا تزال محل جدل فقهي و تجاوز السلو 
من يرى في تجاوز السلطة أن يمنح ي في أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية و معناه تدخل القاض

الحضور أو توجيه يكلف بلمررة في القانون كالحكم على الشخصالقاضي لنفسه صلاحيات غير مق
إصدار أحكام تقضي بقواعد قانونية أو تنظيمية عامة أو تنتقد القانون أو ، أو انتقادات للشاهد

.للعدالةالتنظيم أو ترفض الفصل مما يمثل إنكار
:مخالفة القانون الداخلي- 5

بصفة عامة كل القواعد و لداخلي هي كل قوانين الجمهورية والأوامر المقصود من القانون ا
ي المرتبط بالقانون  كل النصوص التي لها الطابع الإجبار لآمرة التي تتضمنها هذه النصوص و ا

.التعليمات ضمن هذه الفئةنظيمية بينما لا تدخل المناشير و النصوص التكالمعاهدات و 
نونية على وقائع لا تخضع مخالفة القانون قد تتمثل في الخطأ في تطبيق القانون أي تطبيق القاعدة القاو 

لهذه القاعدة أو في رفض تطبيق قاعدة قانونية على وقائع تخضع لهذه القاعدة أو في تفسير خاطئ 
.للقاعدة القانونية المطبقة

:مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة- 6
تأسيس الطعن بالنقض لما الإدارية في هذا الوجه بالنص على جواز اقتصر قانون الإجراءات المدنية و 

، غير أن هذا الوجه دون سواه من القوانين الأخرىن الأجنبي المتعلق بقانون الأسرةيتم مخالفة القانو 
.لا يمكن تصوره أو وقوعه في المادة النقض في المادة الإدارية

:بيبانعدام التس- 7
ز النطق بالحكم إلا بعد ه لا يجو الإدارية أنمن قانون الإجراءات المدنية و 277لقد نصت المادة 

، إلى النصوص القانونية المطبقةأن يشار أن يسبب الحكم من حيث الوقائع والقانون و يجبتسبيبه و 
من ثم فإن الحكم أو القرار المنعدم عكس منطوق الحكم إن صح التعبير و هو المرآة التي تتسبيبفال

. للإبطاليكون عرضةب يعتبر في حكم القانون كالعدم و التسبي
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.1تعين أن تكون هذه الأسباب دقيقةيالحكم على الأسباب التي تبرره و فيجب أن يتضمن 
وميات دون ربطها بوقائع يب في سرد القاضي لعمبقد يتمثل قصور التسو :قصور التسبيب- 8

أن يسهى أودون التوصل إلى توضيح ما جعله يطبق قاعدة قانونية معينة على تلك الوقائع القضية و 
قد يتمثل وع دون مناقشتها أو الرد عليها و دفوع الخصوم، أو أنه يرفض دفعلى ذكر وسائل الدفاع و 

قصور التسيب في تناقضها الواضح كأن ينطلق القاضي من تفكير قانوني معين ثم يغير منه أثناء 
.2يب ليصل إلى نتيجة مناقضة مع ما انطلق منهبالتس
المدمجة مع حالات التماس إعادة النظر ة و الأوجه المستحدث: ثانيا

الأوجه المستحدثة-أ
هي حالة من حالات مخالفة القانون التي استحدثها المشرع بغرض و :مخالفة اتفاقيات دولية- 1

لتي تصادقالاتفاقيات الدولية ابيق مثل هذه النصوص فالمعاهدات و التشديد على ضرورة الالتزام بتط
الف ذلك فهو يعرض قراره يلتزم القاضي بتطبيقها، وإن خو ون الداخليعليها تسمو على القان

ليس على إطلاقه بحيث إذا كانت إحدى بنود الاتفاقية تخالف النظام غير أن هذا المبدأللنقض،
من القانون المدني لا 21نصت المادة البنود المخالفة للنظام العام و العام في الجزائر فلا تطبق تلك

المواد السابقة إلا حين لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو معاهدة تسري أحكام 
.3ردولية نافذة في الجزائ

:تناقض التسبيب مع المنطوق- 2
قضاءً أن منطوق الحكم أو القرار هو خلاصة أو نتيجة للأسباب من المستقر عليه قانونا و 

قبل نطقه بالحكم القاضي أ من المنطوق، و ي جزء لا يتجز فهةمن ثمتي يبنى عليها الحكم أو القرار و ال
وز النطق بالحكم إلا أنه لا يجنص على277نص في المادة المشرع في ق إ م و إيكون قد سببه، و 

من نفس 544المادةنص في أن يسبب الحكم من حيث الوقائع والقانون و يجببعد تسبيه و 

.331سابق، صالرجع المشير محند أمقران، ببو -1
.220ص، قضاء النقض المدني في الطعن بالنقض، دار الفكر العربي،سعيد أحمد شلعة-2
.128، صالمرجع السابقيوسف دلاندة، -3
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إذ لا يجوز أن تكون الأسباب متناقضة مع ، ذا كان مسببالا يمكن النطق بالقرار إلا إأنهالقانون
يتعرض الحكم أو القرار الذي ل الأسباب يتم فهم منطوق الحكم و المنطوق، كما أنه من خلا

.1الإبطالتعارض أسبابه مع المنطوق للنقض و ت
وهنا التحريف لا:الدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرارتحريف المضمون الواضح و - 3

يقصد به التزوير، وإنما تحويل المعنى الحقيقي لوثيقة معتمدة في الحكم عما صيغت لأجله، كاعتماد 
ا مقبولة من طرف المشتري بينما لا يثبت منها هذا القبول، أو كأن يعتمد  فاتورة على أساس أ

ا مطابقا لعقد بيالقاضي على وثيقة قدمت للمناقشة على أساس عقد هبة ف هنا لا ع و يعتبر مضمو
.2تنصب مراقبة المحكمة العليا إلا على مضمون الوثيقة دون الوقائع

درجة عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه خر آض أحكام أو قرارات صادرة في تناق- 4
من حيث أو قرارفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم: قد أثيرت بدون جدوى

.الأولأو القرار يفصل بتأكيد الحكم إذا تأكد هذا التناقضالتاريخ و 

لو كان الة يكون الطعن بالنقض مقبولا و في هذه الح: تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي- 5
لو  بحيث يكون الطعن بالنقض مقبول و أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض

بحيث يرفع الطعن بالنقض حتى بعد انتهى الطعن بالرفض أحد الأحكام موضوع الطعن سابقا و كان 
الطعن يجب من قانون الإجراءات المدنية والإدارية و 354فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 

لغاء أحد الحكمين أو الحكمين المحكمة العليا بإيتقضوإذا ثبت التناقض،مين معاضد الحكهتوجيه
النقض يرفع ضد لطعن العادي فإن الطعن ببالتالي فإذا وجد تناقض في أحكام غير قابلة لو ، معا

.رفض الطعنالحكمين معا حتى ولو كان قد سبق وأن طعن في أحدهما و 

.128يوسف دلاندة المرجع نفسه، ص-1
.221، صالمرجع السابقسعيد أحمد شلعة،-2
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يستعمل كلمة لمبدلا من إبطال و " إلغاء"مصطلح نلاحظ في هذه الحالة أن المشرع استعمل
قرارها يضع حدا تفصل في القضية كمحكمة موضوع و مجلس الدولة هنان النقض معنى أ

.)1(للمنازعة
:وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم- 6
حيث أنه يحكم مثلا برفض الدعوى هو تناقض يمس بسلامة الحكم لأنه يحول دون تنفيذه من و 
.)3(تحكم في ذات الوقت بإلزام المدعي عليه بدفع الدينأو أن تقضي بالمقاصة و ، )2(التعويضات معاو 

من قانون الإجراءات المدنية 194لتي تضمنتها المادة او : الأوجه الثلاثة المدمجة- ب
.المتعلقة بالتماس إعادة النظر

مقيد بالطلبات القاضي إن الدعوى حق لطرفيها و :الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب- 1
مثال الحكم بما لم يطلبه الخصوم القضاء بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام فيالتي تقدم إليه، و 

ها طلبه الخصوم الحكم بتعويض قدر مثال الحكم بأكثر ممو ،)4(دعوى تقتصر على طلب تنفيذ الالتزام
.دج حين يطلب المضرور دينارا رمزيا10.000

لم يطلب أو بأكثر مما طلب يشكل وجه من أوجه الات التي تقضي فيها الحكمة بمافي كل الحو 
.الطعن بالنقض

ا إذا تضمن الطلب عدة أوجه فصل القاضي في بعضه:طلباتالسهو عن الفصل في أحد ال- 2
لكي يقبل الطعن بالنقض يتعين إثبات أن الطاعن قدم طلبه و ، سهي عن الفصل في البعض الآخرو 

ما يمكن التأكيد عليه أن صل فيه إيجابا أو سلبا و لم يتم الف، وأن الطلب المقدمموضوعم قضاة أما
أو الاحتياطية أو حتى وز الاستناد إلى تلك الطلبات الفرعية الطلب يجب أن يكون أصلي أي لا يج

.)5(من الطلبات العارضة أي الطلبات الجديدةالختامية و 

.131يوسف دلاندة، المرجع السابق، ص -1
.434، ص64، العدد نشرة القضاة، الجزء الثاني-2
دار الهدى، ، 2008، ط )الخصومة، التنفيذ، التحكيم( الإداريةالمدنية و نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات-3

.384ص
.340بوبشير محند أمقران، المرجع السابق، ص-4
.133يوسف دلاندة، المرجع السابق، ص -5
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وفي حقيقة يتشكل وجه من أوجه الطعن بالنقضفي حالة السهو عن الفصل في أحد الطلباتو 
.تعلق بمسألة الواقع وليس القانونالأمر أن هذه الحالة ت

:ع عن ناقضي الأهليةعدم الدفا - 3
ي له سلطة تمثيلية مثال ذلك حالة صدور حكم ضد قاصر دون أن يمثله وليه أو وصيه الذو 

ناقصي الأهلية وإذا الإدارية توجب الدفاع عنها من قانون الإجراءات المدنية و ما يليو 481فالمادة 
، للقاضي أن يعين له تلقائيا محامأن كان أحد أطراف الدعوى ناقص أو عديم الأهلية فإن حدث و 

وهذه الوجه لا يمكن توقع وقوعه في مجال المنازعات الإدارية بحكم أن التمثيل بمحام وجوبي أمام 
.من ق إ م و إ 905و826م ) المحاكم الإدارية، مجلس الدولة( الجهات القضائية الإدارية 

:الثانيطلب الم
إجراءات و أثار الطعن بالنقض

ها لقد حدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية إجراءات يجب على الطاعن بالنقض احترام
المسجلة لدى الجهات القضائية الإداريةعنفي عريضة طعنه بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة 

عنه حترامها في ط، وكذا حالات يجب ابل طعنه بالرفض شكلاو وإلا قأمام مجلس الدولة أمانة ضبط
ا في المطلب الأول من فرعه الثالث وإلا ق بل بالرفض موضوعا وفي حالة توفرهما و وهي التي سبق تبيا

ثار الطعن بالنقض، أما الفرع ذا ما نخصصه في الفرع الثاني في آيقبل القاضي الإداري هذا الطعن وه
.الأول نخصصه لإجراءات الطعن بالنقض

لنقضإجراءات الطعن با: الأولفرعال
إذا كان الغالب في الأنظمة القانونية المقارنة تحديد هذه الإجراءات يتم في القوانين المتعلقة 

لس الدولة ، فإن الأمر 1بإنشاء مجلس الدولة كما هو الحال في فرنسا ومصر لم يكن كذلك بالنسبة 
من القانون العضوي 40ادة في الجزائر، فقد اكتفى في البداية بالإحالة على ق إ م طبقا لنص الم

.25ص،2001جامعة الجزائر،ماجستير،رسالةء أمام مجلس الدولة،إجراءات الطعن بالإلغامحمد منصف حساني،-1
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ختصاصات مجلس الدولة إلى غاية المتعلقة با11/13القانون العضوي المعدل والمتمم ب98/01
:دد هذه الإجراءات وتتمثل فيمايليصدور ق إ م و إ هذا الأخير ح

الاختصاص من حيث : أولا
بالنقض في المادة الإدارية حيث أن الاختصاص في النظر في طريق الطعن غير العادي الطعن 

لس دولة وحده د يختص " من ق إ م و إ بنصها 903ون سواه وهو ما أكدت عليه المادةيعود 
خر درجة عن الجهات القضائية بالنقض في القرارات الصادرة في آمجلس الدولة بالنظر في الطعون

.الإدارية
.1"بموجب نصوص خاصة يختص مجلس الدولة كذلك في الطعون بالنقض المخولة له

المعدل والمتمم بالقانون 98/01من القانون العضوي 11وأكدت على ذلك المادة 
.المتعلق باختصاصات مجلس الدولة11/13العضوي 

تسجيل عريضة الطعن بالنقض: نياثا
تسلم ا رقم، لدولة مقابل رسوم ويعطى لهتودع عريضة الطعن بالنقض أمام أمانة رئاسة مجلس ا

على أن تبليغ ن القانون وفي هذه الخصوصية لم يحدد أو لم ينص صراحة أللأطراف قصد تبليغها غير
و الطاعنين مجلس الدولة يتم من قبل الطاعن أعريضة الطعن بالنقض وحتى عريضة الاستئناف أمام

.2أو المستأنفين

س الدولةتوقيع العريضة من قبل محام معتمد لدى مجل: ثالثا
القاعدة العامة أن عريضة الطعن بالنقض يجب توقيعها من طرف محام معتمد لدى مجلس 

. هناك أشخاص معنوية عامة يتم إعفائهم من هذا الشرطااستثناءو الدولة 
:القاعدة العامة- 1

.، السابق ذكره08/09قانون -1
.172، ص السابقالمرجعيوسف دلاندة،-2



طرق الطعن غیر العادیةالفصل الثاني                                 

71

قض والعرائض يم الطعون بما فيها الطعن بالنإ م و إ، أن تقدمن ق905تطبيقا لنص المادة 
يجب أن تكون موقعة من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة، ومذكرات الخصوم أمام مجلس الدولة

، فصحة الطعن تقتضي وجود عريضة مكتوبة ب على تخلفه عدم قبول الطعنفهو إجراء جوهري يترت
.موقعة من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة

:الاستثناء- 2
دة العامة هي ضرورة توقيع عريضة الطعن بالنقض بواسطة محام معتمد لدى إذا كانت القاع

من نفس القانون905ته المادة مجلس الدولة وإلا كان الطعن غير مقبول، إلا أنه هناك استثناء أورد
من نفس القانون والمتمثلة في الدولة، 800أعفى المشرع الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 

لبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من شرط تمثليهم بمحام معتمد لدى مجلس الولاية، ا
.1الدولة للتقاضي أمامه

استيفاء العريضة بعض البيانات محددة قانونا:رابعا
825إلى 815تطبق أحكام المواد " من ق إ م و إ التي جاء فيها 904طبقا للمادة 

.2"ضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولةأعلاه المتعلقة بعري
منه نجدها تنص على أنه يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى 816وبالرجوع إلى المادة 

.من هذا القانون15يها في المادة البيانات المنصوص عل
تحديد المشار إليها سابقا نجد أن المشرع قد اتخذ منهجا واحدا في 15وبتحليل المادة 

البيانات الواجب ذكرها في العريضة سواء كانت أمام هيئات القضاء الإداري أو العادي، تخلف هذه 
.البيانات يترتب عليها رفض العريضة شكلا

:قانونا في النقاط الثلاثة الآتيةيمكن إجمال البيانات المشترطة 
لقب وموطن كل من المدعي اشترط المشرع ضرورة تحديد اسم،: معلومات خاصة بالخصوم- 1

والمدعى عليه، أمام إذا كان شخص معنوي فلا بد من الإشارة إلى اسمه، طبيعته ومقره الاجتماعي 
.بالإضافة إلى صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي

.73،74السابق، ص رجع الم، هوام الشيخة-1
.السابق ذكره،08/09قانون رقم -2
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. احتواء العريضة على ملخص للوقائع والطلبات التي تؤسس عليها الدعوى- 2
.ائق المؤيدة للدعوىالإشارة إلى المستندات والوث- 3
.1الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى- 4

مرفقات عريضة الطعن بالنقض: خامسا
منه الوثائق الواجب إرفاقها بعريضة الطعن 959إلى 956لم يحدد ق إ م و إ في مواده 

.بالنقض كما هو الحال بالنسبة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا
الأمر يقتضي وجوبا إرفاق نسخة رسمية من الحكم أو القرار المطعون فيه وكذا المستندات غير أن 

ا وكذا النسخ من عريضة الطعن بالنقض بعدد أطراف المطعون ضدهم .2المستدل 
ثار الطعن بالنقضآ: الثانيفرعال

3"ه أثر موقفالطعن بالنقض أمام مجلس لدولة ليس ل"من ق إ م و إ  909تنص المادة 

المشرع الجزائري هذا المبدأ الذي قرره و بمعنى أن الحكم المطعون فيه بالنقض ينفذ رغم الطعن فيه،
القواعد العامة التي تقضي بأن طرق الطعن غير العادية ليس لها أثر موقف، والأصل في الطعن يتفق و 

يه من جديد فيما دة الفصل فبالنقض أنه لا يقصد به إعادة طرح النزاع أمام محكمة النقض لإعا
القانون كما هو الحال في نظام الطعن بالاستئناف وإنما تقتصر سلطة محكمة النقض يتعلق بالواقع و 

يق هذه على تقرير المبادئ القانونية السليمة في النزاع المطروح عليها، ودون أن تقوم هي بنفسها بتطب
ة رقابة على صحة تطبيق القانون ، فهي محكمدون أن تفصل في موضوعهالمبادئ على هذا النزاع و 

حسن تفسيره فقط، لذلك فهي إما تحكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو قبوله ونقض الحكم و 
وفي حالة نقض الحكم أي هدمه يقوم صاحب الشأن من الخصوم بموالاة النزاع من المطعون فيه،

أن هذه القاعدة يرد عليها استثناءا وهو إلا،4فيهجديد أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون 
.الطعن إذا وجدت دعوى تزوير فرعيةإمكانية وقف تنفيذ القرار محل 

. 77، ص نفسهرجع المهوام الشيخة، -1
.172صسابق،الرجع لما، يوسف دلاندة-2
.، السابق ذكره08/09قانون رقم -3
.115سابق، صالرجع المنبيل اسماعيل عمر، أحمد خليل، أحمد هندي، -4
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ونظرا لوضوح هذا الأثر، نكتفي في هذا المطلب بدراسة الآثار المترتبة على القرار الصادر عن 
1.ن أو قبولهمجلس الدولة بعد فحص الطعن المرفوع أمامه وذلك في حالة رفض الطع

رفض الطعن  : أولا
عندما يعرض الحكم القضائي المطعون فيه على مجلس الدولة كقاضي نقض، فإن له سلطة 

نعالجها في نقطتين أساسيتين ) الرفض( اتخاذ قرارين إما قبول الطعن أو رفضه وهذه الحالة الأخيرة 
:هما
:  أسباب رفض الطعن بالنقض- 1

م و إ الطعن بالنقض بمجموعة من الشروط الشكلية، كما جعل قبوله مرهونا لقد أحاط ق إ
ا على سبي من ق إ م و إ، وعليه إذا تخلفت 358ل الحصر المادة بجود أحد الأسباب التي حدد

شروط القبول الشكلية يترتب عليه رفض الطعن شكلا دون حاجة البحث عن مدى تأسيسه، وإن 
.2إنه يتم رفض الطعن في موضوعهتخلفت شروطه الموضوعية ف

يقضي مجلس الدولة برفض الطعن بالنقض شكلا لعدم استيفاء :الرفض الشكلي للطعن-أ
الطاعن لأحد الشروط الشكلية المطلوبة والمقررة قانونا كتخلف شرط الصفة أو المصلحة أو الأهلية 

ي معتمد لدى مجلس الدولة طبقا أو عدم توافر العريضة على الشروط الشكلية المطلوبة كتوقيع محام
من ق إ م و إ، أو كأن يرفع الطعن خارج الآجال القانونية المقررة لقبول الطعن 905لنص المادة 

لس 3ا لما تقضي به بعض النصوص الخاصةوفقا لنصوص ق إ م و إ أو وفق ، كما أنه لا يمكن 
98/01أحكام القانون العضوي الدولة الفصل بطريق الطعن بالنقض في قرار صادر عنه عملا ب

والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة ويترتب على مخالفتها 11/13المعدل والمتمم بالقانون العضوي 
عدم قبول عريضة الطعن بالنقض شكلا وهو ما يتضح من خلال صدور قرار عن مجلس الدولة في 

.116سابق، صالرجع المهوام الشيخة، -1
.117سابق، صالرجع المهوام الشيخة، -2
.254سابق، صالرجع المعادل بوعمران، -3
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عن بالنقض شكلا لخرقه لأحكام ضد مديرية التربية لولاية باتنة تم فيه رفض الط) م.ش(قضية بين 
.1المتعلق باختصاصاته98/01القانون العضوي 

: رفض الطعن لعدم التأسيس- ب
لس رغم قبول الطعن  ائيا، بل قد يتجه ا قبول الطعن شكلا ليس معناه قبول الطعن 

ذي يؤسس عليه شكلا إلى رفضه لعدم التأسيس ويتحقق ذلك في حالة انعدام الأساس القانوني ال
358الطاعن طعنه أي أن يفتقد الطعن إلى أحد الأوجه المحددة على سبيل الحصر الواردة في المادة

.2من ق إ م و إ
:   النتائج المترتبة على رفض الطعن بالنقض- 2

إذا تم رفض الطعن لأي سبب من الأسباب سواء شكلية أو موضوعية فإن الخصومة أمام 
فيه، ومن ثم لا يجوز تقديم ة تنقض ويحوز الحكم أو القرار المطعون فيه قوة الشيء المقضمجلس الدول

خر ضد ذات الحكم، من قبل نفس الأشخاص وبذات الصفة ولنفس الأسباب ولو كان طعن آ
.ميعاد الطعن مازال ممتدا

مرة أخرى وهو ما ومن ثمة فإن الأثر الأصلي لرفض الطعن بالنقض هو استحالة رفع الطعن 
من قانون المرافعات، في حين أن المشرع المصري وكذلك 621عالجه المشرع الفرنسي في المادة

الجزائري في ظل ق إ م اقتصر على ذكر الأثر التبعي المتمثل في تحميل الطاعن الذي خسر دعواه 
ج، بالإضافة إلى د 1000و100المصاريف القضائية، مع إمكانية الحكم عليه بغرامة تتراوح بين 

.التعويضات التي يمكن أن يطلبها الطاعن في الحالة التي يثبت فيها أن الطعن كان تعسفيا
إلا أنه بموجب ق إ م و إ نظم المشرع الآثار المترتبة على رفض الطعن بالنقض في المواد 

خر أو التماس ض آن عدم إمكانية تقديم طعن بالنقمنه، إذ يترتب على رفض الطع378إلى 375
، كما يمكن أن يحكم مجلس الدولة على الطاعن إن ثبت تعسفه في استعمال الطعن إعادة النظر

دج دون الإخلال بحق المطعون 20000دج إلى 10000بغرامة مدنية تتراوح قيمتها ما بين 

.155، ص2عدد،2002، مجلة مجلس الدولة، 7304:رقمتحت23/09/2002ار مؤرخ قر -1
.254، ص السابقالمرجععادل بوعمران،-2



طرق الطعن غیر العادیةالفصل الثاني                                 

75

الخزينة ضده في المطالبة بالتعويضات ومصاريف الطعن يتحملها خاسر الدعوى أو تكون على عاتق
.1العمومية

قبول الطعن بالنقض: ثانيا
ه زوال الحكم المطعون فيه إذا تم قبول الطعن بالنقض من طرف مجلس الدولة يترتب علي

ثاره وعودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم وتختلف هذه الآثار حسببجميع آ
.زئيامدى الطعن إن كان كليا أو ج

وإذا تم نقض الحكم المطعون فيه فإن ذلك يؤدي إلى بعث الخصومة من جديد أمام الجهة 
ومع ذلك يتم النقض دون إحالة كحالة استثنائية وعليه نعالج هذه القضائية التي تتم الإحالة إليها،

.قبول الطعنسلطة مجلس الدولة عندالنقطة في عنصرين أولا مدى قرار النقض وأثاره وثانيا 
:وآثارهمدى الطعن بالنقض- 1

.هدى حكم النقض والآثار المترتبة عننتطرق فيه إلى م
:بالنقضمدى الطعن-أ

إن الطعن بالنقض قد يوجه إلى الحكم بأكمله أو إلى جزء منه، فإذا كان النقض كليا وقبله 
لس ينصرف حكم النقض إلى كامل الحكم فيعدمه كل يا، أما إذا كان النقض جزئيا فإن أثره ا

.ه الأخرى التي لم يتناولها النقضينحصر فيما ورد فيه ويبقى الحكم قائما وصحيحا بالنسبة للوجو 
:بالنقضطعنالآثار المترتبة على قبول ال-ب 

كانوا إن الأثر الأصلي الذي يترتب على قبول الطعن بالنقض هو إعادة الخصوم إلى الحالة التي
ا364لمطعون فيه وهو ما قضت به المادة عليها قبل صدور القرار ا من ق إ م و إ، إلا 2في فقر

خر يتمثل في إلغاء الأحكام اللاحقة له متى كان الحكم لمشرع الفرنسي والمصري أضاف أثر آأن ا
271/01دة المطعون فيه وترتبت هي عليه، وهو ما نص عليه قانون المرافعات المصري في الما

.من قانون المرافعات المصري625/02والمادة 

.118،119صسابق،الرجع المهوام الشيخة،-1
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يترتب على قبول الطعن بالنقض إلغاء الأحكام المرتبطة به وذلك بقوة القانون وهو ةومن ثم
ما لم ينص عليه المشرع الجزائري في ق إ م القديم، إلا أنه تدارك ذلك في ق إ م و إ حيث أضاف 

ل حكم قضائي صدر بعد الحكم أو القرار المنقوض وكان هناك ارتباط حكما جديدا يقضي بإلغاء ك
1.منه364/03بينهما طبقا للمادة

ا وردت في الطعن بالنقض الذي يتم أمام هيئة  وما يلاحظ على المادتين المذكورتين أعلاه أ
ص بالطعن بالنقض أمام مجلس نه بالرجوع إلى المواد الخافي آثاره، وأ) المحكمة العليا( اء العادي القض

الدولة لم تحيلنا إلى القواعد المطبقة أمام القضاء العادي في هذا الخصوص وأنه وطبقا لقاعدة توازي 
الأشكال ولذات السبب نطبق أحكام هذين المادتين أمام القضاء الإداري وما يؤكد ذلك صدور 

ه بالنقض مع الإحالة أو دون الإحالةقرارات عن مجلس الدولة قضت فيه بإلغاء الحكم المطعون في
.وهو ما سنبينه في النقطة الثانية

:بالنقضسلطة مجلس الدولة عند قبول الطعن-2
فيه وليس الدولة الأساسية كقاضي نقض تقتصر على محاكمة الحكم المطعون لسإن وظيفة مج

امه كليا أو جزئيا تنتهي مهمته عند المطعون فيه وإعدومن ثمة إذا انتهى إلى نقض الحكمالوقائع، 
يتم اهذا الحد، فلا يفصل في موضوع النزاع، بل يحيل إلى جهة قضائية معينة كقاعدة عامة واستثناء

.2النقض دون إحالة
:نقض الحكم القضائي مع الإحالة-أ

ا إجراءات الإحالة والسلطات االجهة التي تتم الإحالة إليها و نحاول فيها تحديد لتي يتمتع 
.قضاء الإحالة

: تحديد جهة الإحالة- 1

.120،121سابق، ص الرجع المهوام الشيخة، -1
.122سابق، ص الرجع المهوام الشيخة، -2
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أمام الجهة القضائية التي من ق إ م و إ يحيل مجلس الدولة القضية 364طبقا لنص المادة 
أصدرت الحكم القضائي محل الطعن، لكن بتشكيلة غير تشكيلة التي أصدرت هذا الحكم أو أمام 

وهو أصدر هذا الحكم المطعون فيه مثلا أمام محكمة إدارية أخرىجهة قضائية أخرى غير الجهة التي 
.ذات الحكم الذي يطبقه مجلس الدولة الفرنسي

لا يمكن للخصوم تحديد الجهة القضائية التي سوف تنظر في القضية بعد النقض بحيث يعود و 
1.نونلسلطة قاضي النقض وبعد تحديد هذه الجهة تصبح مختارة بحكم القاتحديدها

وما يلاحظ على هذه المادة وردت في الطعن بالنقض أمام القضاء العادي وأنه بالرجوع إلى 
مواد الطعن بالنقض أمام القضاء مجلس الدولة لم تحيلنا إليها وأنه طبقا لقاعدة توازي الأشكال وسد 

.الفراغ القانوني نطبقها أمام مجلس الدولة
: إجراءات الإحالة-2

ا الإحالة بالقضية ق إ م لا نجد فيه مادة صريحة تبين كيفية اتصال الجهة التي تتم إليهضمن 
منه تشير أن النائب العام لدى المحكمة العليا يبلغ الجهة التي أصدرت الحكم 272/2وإنما م 

منه إلى كيفية إعادة ملف الدعوى إلى الجهة273المطعون فيه بفحوى قرار النقض وأشارت م 
القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، هاتين المادتين لم تحدد طريقة الإحالة واقتصرت على حالة 
الإحالة إلى نفس الجهة المصدرة للحكم ، إلا أن المشرع تدارك ذلك في ق إ م و إ ونص على طريقة 

:ي، وتتمثل هذه الإجراءات فيما يل2منه367الإحالة في المادة 
.بمقرر الإحالة من طرف قاضي النقض عن طريق التبليغ الرسمي والشخصيإخطار الخصم - 
قيام الخصم بإخطار الجهات القضائية التي أحيلت إليها القضية بقرار الإحالة بموجب عريضة - 

.تتضمن جميع الشروط العامة المنصوص عليها
لخصوم، من ق إ م و إ من توفر صفة ومصلحة في ا827، 826، 816، 815في المواد 

.ضرورة التمثيل بمحامي، احترام شرط الاختصاص القضائي، إرفاق العريضة بنسخة من قرار النقض

.245سابق، ص الرجع المسعيد بوعلي، -1
.123، ص السابقالمرجعخة، هوام الشي-2
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شخصيا تقديم عريضة الإحالة خلال أجل شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي لقرار النقض للخصم - 
دون المبادرة أو ثلاثة أشهر إذا تم تبليغ في موطنه الحقيقي أو المختار، وفي حالة انقضاء الأجل 

.1بإعادة السير في الدعوى يصبح حكم الدرجة الأولى حائزا قوة الشيء المقضي به
:سلطات قضاء الإحالة- 3

من قانون مجلس 3ف/ 110، ومن ق إ م و إ374المادتيناهذه السلطة أجابت عليه
على مجلس الدولة أن من ق إ م و إ نصت على حكم مخالف، إذ958المحاسبة إلا أن المادة 

.النقض بإلغاء قرار مجلس المحاسبةيتصدى للموضوع إذ انتهى 
هومن ثمة فإن جهة الإحالة التي تتم إليها الإحالة لها كامل الحرية في تفسير الوقائع في حين أن

.بالنسبة للمسائل القانونية فلا يمكن إعطاء رأي مخالف لما قضى به مجلس الدولة
وقد أعتبر الأستاذ محمد إبراهيمي أن إلزام الجهة القضائية بقرار الإحالة الفاصل في المسائل 
القانونية بمثابة مساس باستقلالية القضاء ويبدو موقفه هذا ناتج عن تأثره بقضاء النقض الفرنسي 

خة يرى أنه الذي يعطي للجهات القضائية الأدنى حق مخالفة قضاء النقض غير أن الأستاذ هوام الشي
لدور مجلس الدولة كجهة نقض لتوحيد الاجتهاد اباستقلالية القضاء وإنما تجسيدالا يعد مساس

.القضائي وتفسير القانون
لس الدولة سلطة التصدي لموضوع النزاع ه إذا لم تلتزم جهة الإحالة بذلكغير أن ، فإن 

إ م و إ، كما أعطت الفقرة الرابعة من ذات من ق374/3الثاني عملا بنص المادةبمناسبة الطعن 
المادة لجهة النقض سلطة الفصل في النزاع من حيث القانون والوقائع بمناسبة فحص طعن ثالث 

.2بالنقض
ا وردت في الطعن بالنقض أمام المحكمة  وما يلاحظ على نص المادتين السالفتين الذكر أ

بالطعن بالنقض أمام مجلس الدولة لم تحيلنا إليها وأنه لسد الفراع القانوني العليا وأنه في المواد الخاصة 
.وطبقا لقاعدة توازي الأشكال نطبقها عليها كما تم تبيانه أعلاه

.245، صالسابقالمرجعسعيد بوعلي،-1
.124،225السابق، ص المرجعهوام الشيخة،-2
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ومثال عن نقض الحكم القضائي مع الإحالة تبريرا لتطبيق قاعدة توازي الأشكال وسد الفراغ 
فة الوطنية للموثقين وفيها قرر مجلس الدولة إبطال قرار ضد الغر ) ص.ص(تمت بين القانوني قضية 

وإحالة المدخل في 01/2005:تحت رقم02/02/2005الغرفة الوطنية للموثقين المؤرخ في 
.1الخصام من جديد أمام نفس الجهة ليحاكم من جديد طبقا لقانون

:نقض الحكم القضائي دون إحالة- ب
لمقرر قانونا أن دور مجلس الدولة كأصل عام ينتهي عندما يقضي بإلغاء الحكم أو إذا كان من ا

طعون فيه وبإحالة القضية على الجهة القضائية المختصة للنظر فيه وخروجا على هذا المالقرار القضائي 
:الأصل يمكن أن يتم نقض الحكم دون إحالة ويكون في الحالات التالية

ة التي لا يترك فيها قرار النقض أي شيء يتطلب الفصل فيه كحالة القرار وهي الحال: الحالة الأولى
.الصادر عن قاضي الموضوع الذي قضى بعدم اختصاصه وهو غير مختص فعلا

نية وهي الحالة التي يقتصر فيها مضمون قرار النقض على استبدال الأسباب القانو : الحالة الثانية
.دون تغيير مضمون منطوق الحكم

إذا تعلق الأمر بقرارات مجلس المحاسبة حيث يتصدى مجلس الدولة لموضوع النزاع متى :الثالثةالحالة
عندما يقرر " من ق إ م و إ بنصها 958، وهو ما نصت عليه المادة2تقرر نقض القرار المطعون فيه

ملزم ، ويفهم منها أن مجلس الدولة 3"مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة يفصل في الموضوع 
لس الدولة أن يأمر بأي  بالتصدي لموضوع القرار المطعون فيه في حالة نقض قرار مجلس المحاسبة، و

، غير أن هذا المفهوم لا ينسجم مع نص المادة تحقيق اللازمة وصولا إلى الحقيقةتدبير من تدابير ال
نه متى قضى لى أبة المعدل والمتمم، حيث نصت عالمتعلق بمجلس المحاس95/02من الأمر 100

مجلس الدولة بنقض القرار المطعون فيه بالنقض تعين على كل الغرف مجتمعة أن تمتثل إلى النقاط 

.235، ص 08، عدد 2006، مجلة مجلس الدولة، 27279:تحت رقم25/10/2005قرار مؤرخ في -1
.255،256عادل بوعمران، المرجع السابق، ص -2
.ذكره، السابق 08/09قانون رقم -3
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مطلقا بالتصدي للموضوع في لنتيجة فإن مجلس الدولة غير ملزمالقانونية التي تم الفصل فيها، وبا
.1حالة نقض قرار مجلس المحاسبة

.345،346السابق، ص رجع المعدو عبد القادر، -1
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:الثانيالمبحث 
الطعن أمام نفس الجهة القضائية المصدرة للحكم أو القرار القضائي الإداري

الهـدف مـن هـذه عددة لمراجعـة الأحكـام القضـائية و العدالة نظم المشرع وسائل متمن أجل تحقيق
حه أو في القانون أو في الواقع بغية إصلاأالمراجعة هو استدراك ما قد يكون وقع فيه القاضي من خط

لأحكـام القضـائية يســتجيب إلى مجموعـة مــن الاعتبـارات الــتي اوتنظـيم هــذه الوسـائل لمراجعــة، 1إلغائـه
.ترجع إلى مسلك الخصوم في أثناء نظر النزاع أو إلى مسلك القاضي أو أعوانه أثناء الفصل في النزاع

وتتمثــل في التمــاس الحكــموهــذه الوســائل مــن الطعــن توجــه إلى نفــس المحكمــة الــتي أصــدرت 
.اعتراض الغير الخارج عن الخصومةإعادة النظر و 

طلــبفي الماعــتراض الغــير عــن الخصــومةطريــق بحــثوعلــى هــذا الأســاس ارتأينــا أن نعــالج في هــذا الم
.الثانيطلبفي المل، والتماس إعادة النظرالأو 

:الأولطلبالم
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

من ق إ 962إلى 960شرع الجزائري اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في المواد نظم الم
منه 962والمادة منه،389إلى 381إلى تطبيق المواد من منه 961قد أحالتنا المادة م و إ، و 

من نفس وما يليها815أحالتنا إلى تطبيق الأشكال المتعلقة بالعريضة المنصوص عليها في المادة
وة وقد اعتبرها المشرع الفرنسي طريق طعن خاص وهو طعن يجوز مباشرته في فرنسا بق،القانون

.2لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلكالقانون أمام جميع المحاكم ما
فهومـه والثـاني فـرعين الأول نخصصـه لمفيغـير العاديـةنتولى دراسة هذا الطريق من طرق الطعـن

.لإجراءاته وأثاره
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة فهومم: الأولفرعال
، دار الجامعة الجديدة، 2004التجارية، ط ر في المواد المدنية و نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظ-1

.07ص
.410سابق، ص الرجع المشادية ابراهيم المحروقي، - 2



طرق الطعن غیر العادیةالفصل الثاني                                 

82

ثـار الحكـم إلى أشـخاص آتتعـدى لاأنالتي تقضيدة نسبية الشيء المقضي به قاعخروجا عن
قد يحـدث عكـس ذلـك وتتعـدى آثـاره إلى أشـخاص في الدعوى أو ممثلين فيها قانونالم يكونوا أطرافا 

صـدور حكـم بالأحقيـة في مـا يضـر بمصـالحهم مثـل لم يكونوا أطـراف في الـدعوى أو ممثلـين فيهـا وهـو 
ولــذا خــولهم المشــرع طريــق اره إلى المــالكين الآخــرينآثــد أحــد المــالكين في الشــيوع تتعــدى الارتفــاق ضــ

ولدراســـته في هـــذا الفـــرع ينبغـــي التطـــرق أولا إلى الغـــير الخصـــومةاعـــتراضطعــن غـــير عـــادي متمثـــل في 
.شروطهلتعريفه والثاني 

تراض الغير الخارج عن الخصومة اعتعريف:أولا
المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مواده الخاصة بطريق الطعن اعتراض 
الغــير عــن الخصــومة ســواء أمــام القضــاء العــادي أو القضــاء الإداري لم يتطــرق إلى تعريفــه وإنمــا حــدد 

يهـدف اعـتراض "بنصـها ة في بـاب الإجـراءات الإداريـة الـواردمنـه960طبقا لنص المادةهدفه فقط
ويفصـل في القضـية الغير الخارج عـن الخصـومة إلى مراجعـة أو إلغـاء القـرار الـذي فصـل في أصـل النـزاع

ومــا نلاحظــه في هــذا الخصــوص مــن هــذه المــادة  أن هــذا ،1"مــن جديــد مــن حيــث الوقــائع والقــانون 
حيــث الفصــل في القضــية مــن جديــد مــن حيــث الوقــائع  نالطعــن يشــترك مــع المعارضــة والاســتئناف مــ

والقانون بينما يتميز عنهما من حيث الأطراف المعنية إذ أن ممارسة المعارضة أو الاستئناف تكون ممن  
خصما في الحكم أو القرار المطعون فيهما أما الاعتراض فيباشره من لم يكن خصما في الـدعوى كان

.في القضيةالنظرإعادةإنما له مصلحة في 
هـو مـن يعرفـه علـى أنـه ترك تعريفه للفقه، وبالرجوع إلى الفقهاء نجد فإن المشرع الجزائري وعليه

طعن غير عادي يوجهه شخص خارج عن الخصومة إلى الحكم الصادر فيها منعا للضـرر الـذي يمكـن 
.2أن يصيبه فهو طعن من شخص ثالث معترض

طريـق مفتـوح أمـام جميـع الأشـخاص الـذين يمكـن أن ينـالهم ضـرر مـن أنه فه على وهناك من يعرّ 
طعـن فـه آخـر علـى أنـهوعرّ ،3في المحاكمـة الـتي انتهـت بصـدورهجراء حكم لم يكونوا ماثلين أو ممثلـين

.، السابق ذكره08/09رقم قانون-1
.409سابق، صالرجع المأحمد هندي، -2
.93سابق، ص الرجع المعبد العزيز سعد، -3
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يحضــر ولم يمثــل في الخصــومة يرفعــه الطــاعن أمــام الجهــة القضــائية عــادي مفتــوح لكــل شــخص لمغــير 
دف مراجعة أو إلغاء المقرر القضائي فصل في أصل النزاعالإدارية التي أصدرت  .1المقرر القضائي 

ومــن خــلال مــا ســبق ذكــره يتضــح أن اعــتراض الغــير الخــارج عــن الخصــومة هــو طريــق طعــن غــير 
عادي يقدم من شخص لم يكن طرفا أو ممـثلا في الخصـومة الـتي صـدر فيهـا الحكـم أو القـرار المطعـون 

للحكم أو القرار المطعون فيه تأسيسا على أن هذا الحكـم ةفس الجهة القضائية مصدر فيه ويتم أمام ن
.أو القرار قد أضر بمصلحة له، وبغرض إلغائه أو تعديله

شروط اعتراض الغير الخارج عن الخصومة: ثانيا
:الشروط العامة-أ

منه وبالرجوع 389لى إ381نا إلى تطبيق المواد من من ق إ م و إ أحال961نص المادة 
لا ممــثلا في لكــل شــخص لــه مصــلحة ولم يكــن طرفــا و يجــوز " ه نجــدها تــنصمنــ381المــادة نــصإلى 

.2"الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
الإشـارة وقبـل تحديـدها ينبغـي شـروط الاعـتراضتحددا المادة أهذهويستخلص من نص

إلى أن الأمر الإستعجالي يستبعد اعتراضه أمـام القضـاء الإداري عكـس القضـاء العـادي وهـذا اسـتنادا 
مـن ق إ م و إ الـتي تـنص علـى أن اعـتراض الغـير الخـارج عـن الخصـومة يهـدف إلى 960لنص المادة 

: تتمثل فيمايليمراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع و 
المطعون فيه عن طريق الاعتراضأو القرارأن يكون للمعترض مصلحة في الحكم-1

وهــو مــا نصــت بأيــة صــيغة أو طريقـة كانــتزم لمــن يباشــر أيـة دعــوى قضــائية و فالمصـلحة شــرط لا
لم تكـن لـه صـفة ومصـلحة  قائمـة أو التقاضي مابقولها لا يجوز لأحد إ م و إ من ق13عليه المادة 

.يقرها القانونمحتملة
إذا لا دعوى بدون مصلحة ففي دعوى اعتراض الغير الخـارج عـن الخصـومة فـان المصـلحة تتحقـق 

ففــي هــذه ، كــم أو القــرار الصــادر بــين الخصــمينبموجــب الححــين يــتم المســاس بحــق مــن حقــوق الغــير
الخصـومة للمطالبـة الحالة يحق لمن مس حقه أن يتظلم أمام القضـاء بـدعوى اعـتراض الغـير الخـارج عـن 

.246سابق، ص الرجع المسعيد بوعلي، -1
.، السابق ذكره08/09القانون رقم -2
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الخــارج عــن الخصــومة للأشــخاص بالتــالي فيجــوز اعــتراض الغــير اء الحكــم أو القــرار المعــترض فيــه و بإلغــ
الأهلية فلا يشترط النص حدوث في الدعوى وتتوفر فيهم المصلحة و لم يكونوا أطرافا ولا ممثلين الذين

شترط أن يكون قد فصل في حقوق يضرر بل يكفي أن تكون  المصلحة متوفرة ولو كانت معنوية ولا
.1التزامات المعترض بل يكفي أن تتوفر فيه المصلحة المحتملةو 

:  المطعــون فيــه عــن طريــق الاعتـــراضأو القــرارأن لا يكــون المعتــرض طرفــا  فــي الحكــم-2
لم يـتم عـتراض الغـير الخـارج عـن الخصـومة وأنـهبمعنى أن لا يكون طرفا في الحكم المطعون فيه بدعوى ا

دعوته سواء كمدعى عليه أو كمدخل في الخصام وأن لا يكون المعترض قد تدخل من تلقاء نفسه في 
بحيث إذا تمت دعوته بإحدى الطرق المذكورة فلا شكل من أشكال الإدخال أو التدخلالخصام بأي

حــق تمــاس و لمعارضــة والاســتئناف والاليجــوز لــه الاعــتراض وإنمــا لــه أن يســلك طــرق الطعــن الأخــرى كا
أحد الخصـوم لدائنيأوردت استثناء بحيث أجازت إ م و إمن ق383ن بالنقض إلا أن المادة الطع

أو خلفهم حتى لو كانوا ممثلين في الدعوى الاعتراض على الحكم بشرط أن يكون الحكم أو القرار أو 
.2الأمر المطعون فيه قد مس بحقوقهم بسبب الغش

الإدارية حـتى يكـون من قانون الإجراءات المدنية و 383ار إليه في المادة المقصود بالغش المشو 
لأحد الخصـوم أو خلفهـم  الحـق في الاعـتراض علـى حكـم أو قـرار هـو ذلـك الغـش الـذي يعمـد أحـد 

القــرار في غــير صــالح المعــترض أوأطــراف الــدعوى اســتعماله كوســيلة لتضــليل القضــاء ليصــدر الحكــم 
.إلخ....ديدة كالكذب في الوقائع الغش قد يكون بوسائل عو 

فــلا يحــق لــه ممارســة :محــل الاعتــراضفــي الحكــم أو القــرار أن لا يكــون المعتــرض ممــثلا -3
بحيث إذا تم تمثيله من طرف من خوله القانون ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يسلك دعوى الاعتراض

كمــا أنــه ،  ة وكــذا حــق الطعــن بنفســهعــن العاديــطريــق الاعــتراض وإنمــا لــه الحــق في أن يســلك طــرق الط
يشترط لقبول الاعتراض عـلاوة علـى الشـروط المـذكورة أعـلاه أن يـتم اسـتدعاء جميـع أطـراف الخصـومة 

وضــوع غـــير قابــل للتجزئــة وهــذا مـــا نصــت عليــه المـــادة المصــادر في الســيما إذا كــان الحكــم أو القـــرار 

.444سابق، ص الرجع المنشرة القضاة، -1
.67سابق صالرجع الميوسف دلاندة، -2
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في الموضوع غير قابل للتجزئة لا يكون اعتراض أو القرار أو الأمر صادرا كان الحكمإذابقولها 382
.ا تم استدعاء جميع أطراف الخصومةالغير الخارج عن الخصومة مقبولا إلا إذ

:الشروط الخاصة-ب
الأحكام القابلة للاعتراض -1

ابلــة لأن تكــون محــلا مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة الســندات الق380لقــد حــددت المــادة 
بمعـنى اسـتبعاد الأوامـر لاسـتعجالي الـذي فصـل في أصـل النـزاعاالأمر ،القرار،الحكم:ض وهيللاعترا
نـــص المـــادة ، غـــير أن الأمـــر الاســـتعجالي يـــتم اســـتبعاده ولا يكـــون محـــل اعـــتراض اســـتنادا إلى 1الولائيـــة
مــن ق إ م و إ الــتي تــنص علــى أن اعــتراض الغــير الخــارج عــن الخصــومة يهــدف إلى مراجعــة أو960

.إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع
هو ) اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ( وعليه فإن الحكم أو القرار الذي يكون محل هذا الطعن 

الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية والذي فصل في أصل النزاع وكذا القرار الصادر عن مجلـس الدولـة 
ء بوصفه محكمة موضوع أو قاضي الاستئناف أو حـتى محكمـة نقـض والذي فصل في أصل النزاع سوا

إذا كــان تصــدى لموضــوع النــزاع وعلــى ذلــك لا يقبــل هــذا الطعــن في الأوامــر الاســتعجالية والأحكــام 
ما لا يتضمنان فصلا في أصل النزاع .2التحضيرية بسبب أ

دد مدة معينة لاعتراض الغير الخـارج خلافا لقانون الإجراءات المدنية الملغى الذي لم يح:الميعاد-2
عن الخصومة فإن ق إ م و إ حدد أجل لممارسة هذا الطعن وبالتالي قد سد الفراغ القانوني الذي كان 

الحـــق في ممارســـة هـــذا الطعـــن، ونصـــت علـــى هـــذه الآجـــال المـــادة في ق إ م الملغـــى وعليـــه منـــع تأبيـــد 
يبقــى أجــل اعــتراض الغــير "مــن نفــس القــانون961إليهــا المــادة الــتي أحالتنــا إ م و إ مــن ق384

سنة تسري من تاريخ صدوره مالم 15الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر قائما لمدة 
.ينص القانون على خلاف ذلك

.283، مرجع سابق، صعبد الرحمان بربارة-1
.347سابق، صالرجع المعدو عبد القادر، -2
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غـير أن هـذا الأجـل يحـدد  بشـهرين عنـدما يـتم التبليـغ الرسمـي للحكـم أو القـرار أو الأمــر إلى 
لى الحق إأن يشار فيه إلى ذلك الأجل و ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجبالغير

.1"الخارج عن الخصومةفي ممارسة اعتراض الغير
: المادة أن المشرع ميز بين حالتينيستخلص من استقراء نص هذه 

التبليغ الرسميعدم:الأولىحالةال
يبقـى حـق وفيهـا المـذكورة أعـلاه384لى مـن المـادة الفقـرة الأو عليهـاففي هذه الحالة نصـت

ســنة تســري مــن تــاريخ 15اعــتراض الغــير عــن الخصــومة علــى الحكــم أو القــرار أو الأمــر قائمــا لمــدة 
وبفـوات الأجـل أو المـدة المـذكورة يسـقط حـق تسـجيل ، مالم ينص القانون على خـلاف ذلـكصدوره

مــن630المــادة نصــت علــى ذلــكم كمــا ة تقــادم الأحكــاســنة هــي أيضــا مــد15الاعــتراض ومــدة 
سـنة كاملـة ) 15(تتقادم الحقوق الـتي تتضـمنها السـندات التنفيذيـة بمضـي خمسـة عشـر" نفس القانون

.ابتداءا من تاريخ قابليتها للتنفيذ
.2"يقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التنفيذ

الرسميالتبليغ:الثانيةحالةال
أو الأمــر إلى الغــير د المشــرع الأجــل بشــهرين عنــدما يــتم التبليــغ الرسمــي للحكــم أو القــرارحــد

إلى الحـق في ممارسـة يجـب أن يشـار فيـه إلى ذلـك الأجـل و يسري هذا الأجل من تـاريخ التبليـغ الـذي و 
من ق إ م 384من المادة 02وهو ما نصت عليه الفقرة دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

.إ المذكورة أعلاهو
بـالأحرى مـن يهمـه الأمـر بتبليـغ الحكـم أو القـرار لأي الأطـراف و حـدأوالغاية من منح المشـرع 

هــذا حــتى لا يبقــى الأجــل يــه مســتقبلا بطريــق اعــتراض الغــير و شــخص يــرى أن مــن شــأنه أن يطعــن ف
.يء المقضي بهجعل الحكم أو القرار حائز لقوة الشوكذاسنة15مفتوح ولمدة أطول من 

.الذكرسابقال،08/09رقم قانونال-1
.الذكرسابقال،08/09القانون رقم -2
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علـى حالـة تمديـد 404في المادة لإدارية لم ينصمع الملاحظة أن قانون الإجراءات المدنية وا
مــا أن كالأجـل بالنســبة للأشـخاص المقيمــين في الخــارج كمـا هــو الحـال بالنســبة لطــرق الطعـن الأخــرى

.1اص المقيمين في الخارجلم تشر إلى هذا التمديد بالنسبة للأشخمن نفس القانون 384المادة 
إلا إذا كانــت العريضــة مرفقــة بوصــل الخــارج عــن الخصــومةاعــتراض الغــير يقبــللا :تقــديم كفالــة-3

للغرامـة المنصـوص عليهـا في قصـىتقـل عـن الحـد الأالقضـائية لايثبت إيداع كفالة بأمانة ضـبط الجهـة
، دج20000الكفالــة لا يقــل عــنداريــة أي مبلــغالإمــن قــانون الإجــراءات المدنيــة و 388المــادة 

وذلــك بقصــد تجنــب لجــوء المعــترض إلى طعــون  مــن نفــس القــانون385وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 
ل فيــه الحكــم مــن حقــوق متنــازع كيديــة، لا يبتغــي مــن ورائهــا إلا تــأخير اســتفادة المحكــوم لــه فيمــا فصــ

.2عليه
الخصومةثار اعتراض الغير الخارج عن آإجراءات و : الثانيفرعال

نـص مـن الإجـراءاتتبـاع مجموعـةاصـومة قد يستوجب الطعن باعتراض الغـير الخـارج عـن الخ
.وثانيا آثارهإلى دراسة إجراءات الاعتراضأولاثار ولهذا نتعرضآوتترتب عنه عليها ق إ م و إ 

تهإجراءا: أولا
منـه والـتي تحيلنـا 962ه والإدارية في مادتراءات المدنيةهذه الإجراءات حددها قانون الإج

يليهــا مــن هــذا القــانون، ومــا815إلى تطبيــق الأشــكال المتعلقــة بالعريضــة المنصــوص عليهــا في المــادة 
ن وتتمثــل هــذه الإجــراءات فيمــا مــن نفــس القــانو 961منــه والــتي أحالتنــا إليهــا المــادة 385والمــادة 

:يلي
إ م و إ التي أحالتنا إليها المادة من ق385ع في المادة لقد نص المشر :من حيث الإختصاص-1

يرفع اعـتراض الغـير الخـارج عـن الخصـومة  أمـام الجهـة القضـائية الـتي هعلى أنمن نفس القانون 961
يسـتخلص مـن و ، فيـه وفقـا للأشـكال المقـررة لرفـع الـدعوىلحكم أو القرار أو الأمر المطعـونأصدرت ا

أو القـرارالـتي أصـدرت الحكـمهة القضائية الإداريةيقدم إلى ذات الجض النص أن الاعترافحوى هذا

.172،173السابق، صرجع الميوسف دلاندة، -1
.348سابق، صالرجع المعدو عبد القادر ، -2
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مـا لم يــنص القـانون علــىمقابــل رسـم قضــائيإمـا المحــاكم الإداريـة أو مجلــس الدولـةوهــيالمطعـون فيـه
.خلاف ذلك

أمانــة يــتم تســجيها لــدى ):إعتــراض الغيــر الخــارج عــن الخصــومة( تســجيل عريضــة الطعــن -2
عـــتراض في الحكـــم أو القـــرار الصـــادر عنهـــا وهـــي إمـــا أمانـــة ضـــبط المحكمـــة ة الـــتي تم الاالجهـــة القضـــائي

ن مـالم يـنص القــانون علـى خـلاف ذلــك وأالإداريـة أو أمانـة ضـبط مجلــس الدولـة مقابـل رســم قضـائي
تقيد في سجل خاص يمسك بأمانة ضبط ويسلم أمين الضـبط للمعـترض وصـلا يثبـت إيـداع العريضـة  

تلف المذكرات والمستندات وتقيد العرائض وترقم في السجل حسب ترتيـب ورودهـا كما يؤشر على مخ
ا وان ترفق العريضة بنسخة من الحكم ويقيد التاريخ ورقم التسجيل على العريضة والمستندات المرفقة 

مـــن ق إ م و إ 823،824، 819،821وهــذا مــا أكـــدت عليــه المــوادأو القــرار المعــترض فيـــه
.من نفس القانون962إليهم المادة والتي أحالتنا 

:هنا نمير بين حالتين:توقيع العريضة من طرف محام-3
يجــب أن تكــون موقعــة مــن الطعــن بــالاعتراض الــذي يــتم أمــام المحكمــة الإداريــة:الحالــة الأولــى
م و إ والمتمثلــة فيمــن ق إ 800ســتثناء الأشــخاص المعنويــة العامــة المــذكورة في المــادة طــرف محــام با

ثـــل ، الولايـــة، البلديــة والمؤسســـات العموميــة ذات الصـــبغة الإداريــة مثـــل الجامعــة والمستشـــفى وتمالدولــة
لـس الشـعبي البلـدي الدولة بواسطة الوزير المعني، الولاية من طـرف الـوالي، ال بلديـة مـن طـرف رئـيس ا

.إق إ م و من828و827، 826لقانوني هذا عملا بنص المواد والمؤسسات من طرف الممثل ا
تطبـــق نفـــس أحكـــام الطعـــن أمـــام المحـــاكم لطعـــن بـــالإعتراض أمـــام مجلـــس الدولـــةا:الحالـــة الثانيـــة

لدى مجلس الدولة وهذا عملا اأن يكون معتمدالذي يشترط فيه المبينة أعلاه ما عدا المحامي الإدارية
.من نفس القانون905بنص المادة 

من ق إ م و إ أحالتنا إلى 962المادة : المحددة قانوناات استيفاء العريضة بعض البيان- 4
أحالتنا هي الأخرى إلى فمنه 816الرجوع إلى المادة بوما يليها من نفس القانون و 815المواد 
فتتاح الدعوى بما فيها هذا يانات التي يجب توفرها في عريضة امنه وهذه الأخيرة تبين الب15المادة 

الطعن وتتمثل فيمايلي   
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.الجهة القضائية التي يرفع أمامها الاعتراض- 
.وموطنهاسم ولقب المعترض- 
.خر موطن لهآلم يكن له موطن معلوم فنإفضدهاسم ولقب المعترض- 
.صفة ممثله القانوني أو الاتفاقيالشخص المعنوي ومقره الاجتماعي و طبيعةالإشارة إلى تسمية و - 
.لوسائل التي يؤسس عليها الطعن بالاعتراضاعرض موجز للوقائع والطلبات و - 
.الوثائق المؤيدة للدعوىلمستندات و الإشارة عند الاقتضاء إلى ا- 

ثار اعتراض الغير الخارج عن الخصومة آ: ثانيا
:لخارج عن الخصومة الآثار التاليةيترتب على الطعن باعتراض الغير ا

طريـق غـير بأنـهطالما تم تصنيف هـذا الطعـن :ستعجاليةتوقيف الحكم أو القرار برفع دعوى ا-1
وهـذا عادي، نجم عن ذلك نتيجة طبيعية ومنطقية أن لـيس لـه أثـر موقـف للحكـم أو القـرار أو الأمـر

.الأصل العام
من ق إ 386لقاضي الاستعجال حسب نص المادة فيه المشرع هناك استثناء أجاز غير أن

، ممــا يتعــين ن أن يــأمر بتوقيــف المقــرر القضــائيمــن نفــس القــانو 961هــا المــادة م و إ الــتي أحالتنــا إلي
على رافع دعوى الاعتراض أن يسجل دعوى أخرى موازية لدعوى الاعتراض، وهي دعوى استعجالية 

.1بغرض توقيف سريان حكم أو أمر أو قرار قضائي
ير الخارج عن الخصومة سواء إذا رفض اعتراض الغ: اعتراض الغير الخارج عن الخصومةرفض -2

بســـبب عيـــب في الشـــكل أو لانعـــدام الصـــفة أو لفـــوات الميعـــاد أو رفـــض في الموضـــوع لعـــدم التأســـيس 
فقـد يتعـرض من نفس القانون 961إ م و إ التي أحالتنا إليها م من ق388نص المادة فحسب 

:  لي وهذا ما سنتناوله فيما ي، كما له حق الطعن الطاعن لغرامة أو لتعويض

:الحكم بالغرامة-أ

.250، 249سابق، صالرجع المسعيد بوعلي، -1
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جــــاز الاعــــتراضنجــــد أنــــه إذا قضــــى بــــرفضق إ م و إمــــن388بــــالرجوع إلى نــــص المــــادة 
وعليــه ألاف إلى عشــرين ألــف دينــار جزائــريللقاضــي الحكــم علــى المعــترض بغرامــة مدنيــة مــن عشــرة 

.ى أمانة الضبطلغ المودع مسبقا لديقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة أي بمصادرة المب
: بالتعويضالحكم -ب

ا يجو إذا قضى برفض الاعتراض و  ضـده المعترض ز للقاضي الحكم بتعويضزيادة على الغرامة 
ـذه ويجـب للحكـم نفـس القـانون، مـن 388حكـام المـادة ذلك تطبيقا لأالأضرار التي أصابته و عن

ــا و ضــده بطلــبالتعويضــات أن يتقــدم المعــترض قيــام المســؤولية التقصــيرية ثبــت مــن خلالــه يعــارض 
ويشمل هذا التعويض جميع المصاريف ، ضرر وعلاقة سببية،ا من خطأذلك بإثبات أركاو عترضللم

.التي أنفقها بسب بالاعتراض

يمكن للمعترض أن يطعن في مقرر رفض الاعتراض بنفس طرق الطعن المقررة :حق الطعن- ج
من نفس 961من ق إ م و إ التي أحالتنا إليها المادة 389ة للأحكام وهذا طبقا لنص الماد

فإذا تم الاعتراض على حكم يجوز استئناف الحكم الصادر في شأن الاعتراض، أما إذا تم ، القانون
.1الاعتراض على قرار فيجوز الطعن بالنقض ضد القرار الفاصل في الاعتراض

ق إ م و إ مـن 387عمـلا بأحكـام المـادة :ةالخارج عن الخصوماعتراض الغير قبول طعن -3
فإنــه في حالــة قبــول القاضــي لاعــتراض الغــير الخــارج ونمــن نفــس القــان961الــتي أحالتنــا إليهــا المــادة 

عــــن الخصــــومة علــــى الحكــــم أو القــــرار أو الأمــــر، يجــــب أن يقتصــــر في قضــــائه علــــى إلغــــاء أو تعــــديل 
تطبيقـا لمبـدأ الأثـر النسـبي عليهـا الغـير والضـارة بـه، و الأمـر الـتي اعـترض مقتضيات الحكـم أو القـرار أو

للطعـــن فالإلغـــاء أو التعـــديل لا يســـري في مواجهـــة الخصـــوم الأصـــليين إذ يحـــتفظ الحكـــم المطعـــون فيـــه 
باعتباره حائز لقوة الشيء المقضي فيه بكافة آثـاره نحـوهم حـتى فيمـا يتعلـق بمقتضـياته المبطلـة باسـتثناء 

.ع للتجزئةحالة عدم قابلية الموضو 
ال  لقد ساير المشرع في تعديله لقانون الإجراءات المدنية موقف المحكمة العليا في هذا ا

قضاء أن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة لا يمس و لا يغير ذي يقضي بأنه من المقرر قانونا و ال

.250، ص نفسهرجع المسعيد بوعلي، -1
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أن الحكم أو ض ولفائدته فقط و ما يخص جوانبه المضرة بالمعتر الحكم أو القرار المطعون فيه إلا في
القرار محل الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة يبقى محتفظا بقوة الشيء المقضي فيه بين 

.1أطرافه
يجوز الطعن في الحكم أو القرار أو الأمر الصادر في شأن اعتراض الغير الخارج عن الخصومةو 

.إ م و إمن ق389لأحكام طبقا لما نصت عليه المادة بنفس طرق الطعن المقررة لفي حالة قبوله
،أوجه الطعن في الأحكام الإداريةاعتبر مجلس الدولة معارضة الخصم الثالث أحدفي فرنسا

الخاص بمجلس الدولة و 03/07/1945بالقانون الصادر في من المرسوم 79وقد نظمته المادة 
يرفض قبول معارضة الخصم الثالث في الأحكام الصادرة في وكان مجلس الدولة الفرنسي الفرنسي،

دعاوى الإلغاء نظرا لما تتمتع به هذه الأحكام من حجية قبل الكافة إلا أنه عدل عن هذا الاتجاه في 
يشترط لقبوله ألا يكون مقدم الطعن خصما أو ممثلا في الدعوى التي و ، 1912قرار أصدره عام 

ويمثل هذان الشرطان شرط الحكم ضررا محققا لرفع الدعوى،اأن يسبب هذو صدر فيها الحكم،
ت ومن شأن قبول هذا الاعتراض أن تعيد المحكمة التي أصدر الصفة في قبول هذا الطعن،المصلحة و 

قابل للطعن بطرق الطعن الأخرى يكون الحكم الصادر منهاو ،الحكم النظر في القضية بأكملها
.2نت إحدى محاكم أول درجةخصوصا الطعن بالاستئناف إذا كاو 

:المطلب الثاني
التماس إعادة النظر

.88، ص1988، 4مجلة قضائية،عدد1987-06-21مؤرخ في 4565767:ـ قرار رقم1
.418ـ شادية ابراهيم المحروقي، مرجع سابق، ص2
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لقد أدرج المشرع الجزائري الطعن بالتماس إعادة النظر ضمن طرق الطعن غير العادية، وهو 
ما تضمنه ق إ م و إ في الكتاب الرابع منه المعنون تحت الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية 

منه دون إحالة إلى مواد تخص 969إلى 966بابه الرابع من قسمه الرابع في مواده الإدارية في
.العادينفس الطعن أمام القضاء

هو من طرق الطعن غير العادية يهدف إلى ممارسة قرارإن طريق التماس إعادة النظر في أي 
التي لا تكون قابلة للطعن كم الإداريةدون المحا مجلس الدولةالطعن في القرارات القضائية الصادرة عن

ذه الطريقة لا يكون أمام جهة قضائية الاستئناف، و أي المعارضة و فيها بالطرق العادية أن الطعن 
ذلك فس الجهة القضائية التي أصدرته و ، بل يجب أن يكون أمام نالقرارأعلى من الجهة التي أصدرت

وعليه لدراسة هذا الطريق من الطعن ينبغي ،قانونالحيث الوقائع و بغرض مراجعته من جديد من 
.ثارهوآفرعه الأول إلى مفهومه وفرعه الثاني إجراءاته هذا المطلب فيالتطرق في

مفهوم إلتماس إعادة النظر: الفرع الأول
المشرع الجزائري في ق إ م و إ في مواده التي خصصها لالتماس إعادة النظر أمام القضاء 

يتناول تعريفه واقتصر على تبيان بعض شروطه وحدد حالاته على سبيل الحصر، وعليه الإداري لم
.وثانيا شروطه وثالثا حالاتهيفهلدراسة مفهومه ينبغي التطرق أولا إلى تعر 

تعريف التماس إعادة النظر: أولا
عن طريق لطعنن الإجراءات المدنية والإدارية ضمن مواده الخاصة باقانو المشرع الجزائري في

لم يتطرق إلى تعريفه وإنما اقتصر على تبيان اء العادي أو الإداريسواء أمام القضالتماس إعادة النظر
يهدف " من ق إ م و إ التي تنص390الهدف منه وهذا في الطعن أمام القضاء العادي في مادته 

ار الفاصل في الموضوع، والحائز التماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الإستعجالي أو الحكم أو القر 
.1لقوة الشيء المقضي به، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون

أن للفقه وبالرجوع إلى أراء الفقهاء نجد ذا الطعنهوعليه فإن المشرع الجزائري ترك تعريف
للحصول لخصم في بعض الأحيانبأنه طريق من طرق الطعن غير العادية يلجأ إليها افه هناك من يعرّ 

.ذكرهسابقال،08/09رقم قانونال-1
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النزاع من جديد أمام ائي من المحكمة التي أصدرته ليتمكن من السير في على حكم بنقض حكم 
، ويتميز عن طرق الطعن العادية بأنه ليس مقصودا به إصلاح الحكم الذي يتظلم منه نفس المحكمة

الخصومة إلى ما كان عليه من قبل الخصم وإنما يرمي إلى محو الحكم ذاته ليعود مركز الملتمس في
خر بعد أن تخلص من من جديد والحصول على حكم آصدوره ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع

.1قوة الشيء المقضي به
،2ستثنائي للطعن في الأحكام الإدارية أمام مجلس الدولةف كذلك بأنه طريق اويعرّ 

رر بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة القضاء وكذلك هو الطريق الثاني من طرق الطعن مق
وهو طريق غير عادي للطعن في القرارات القضائية النهائية الصادرة عن مجلس الدولة ،3الإداري

وذلك للفصل فيه من وع والحائز لقوة الشيء المقضي فيهيهدف إلى مراجعة القرار الفاصل في الموض
.4جديد من حيث الوقائع والقانون

ائية بناء على وعرّ  ف كذلك بأنه طريق طعن غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة 
، فهو 5أسباب محددة في القانون على سبيل الحصر يرفع إلى نفس الجهة القضائية المصدرة للحكم

.6ام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيهطريق طعن غير عادي في الأحك
ضح أن التماس إعادة النظر أمام القضاء الإداري حسب ق إ م و إ ومن خلال ما سبق ذكره يت

ائية عن مجلس الدولة فقط دون  هو طريق طعن غير عادي للطعن في القرارات الصادرة بصفة 
المحاكم الإدارية ويهدف إلى مراجعة القرار الصادر عنه والفاصل في الموضوع والحائز للقوة الشيء 

وهو طريق يبنى على سببين ) مجلس الدولة ( س الجهة المصدرة لهذا القرار المقضي فيه ويرفع أمام نف
محددين على سبيل حصر دون سواهما وذلك من أجل الفصل فيه من جديد من حيث الوقائع 

.197، مرجع سابق، ص ى مجدي مرجةمصطف-1
.567صسابق،الرجع المماجد راغب الحلو، -2
.596سابق،صالرجع المسليمان محمد الطماوي، -3
.256صسابق،الرجع المعدو عبد القادر، -4
.676صسابق،الرجع المنبيل اسماعيل عمر، -5
دار الكرمل للنشروالتوزيع،، 1988طبعة ، دنية والتنظيم القضائي في الأردن، أصول المحاكمات المالقضاةمفلح عواد -6

.336ص
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فهو طريق طعن غير عادي يهدف إلى ، عكس التماس إعادة النظر أمام القضاء العادي والقانون
كم أو القرار الفاصل في الموضوع، والحائز لقوة الشيء المقضي به مراجعة الأمر الاستعجالي أو الح

الحكم أو ةوذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون ويرفع أمام نفس الجهة مصدر 
.عجاليالقرار أو الأمر الاست

شروط التماس إعادة النظر : ثانيا
:الشروط العامة- 1

ا أو رفعها إلا من ق إ م و إ391طبقا لنص المادة  فان دعوى التماس إعادة النظر لا يجوز مباشر
ت في وتم استدعاؤه قانونا، وهذه المادة وردمن قبل من كان طرفا في الحكم أو القرار أو الأمر،

نه طبقا لقاعدة توازي الأشكال وسد الفراغ القانوني لعدم وجود أالطعن أمام القضاء العادي و 
طلب قضائي باعتبار الطعن بالتماس إعادة النظرو داري فنطبقها عليه، الإحالة  أمام القضاء الإ

نه يشترط لقبوله أن تتوفر فيه الشروط العامة لقبول إفذي أصدر القرارمجلس الدولة اليقدم أمام
ا المادة وى و الدعا فة والمصلحة القائمة أو المحتملةالمتمثلة في الصو إ م و إ من ق13التي حدد

.1االتي سبق شرحههي الشروط ها القانون مع استبعاد شرط الإذن و التي يقر 
:الشروط الخاصة- 2
:محل الطعنحكمفيما يتعلق بال-أ

التماسكن الطعن فيها بطبيعة الأحكام التي يمإ م و إ من ق966لقد حددت المادة 
لي تستبعد الأحكام الصادرة عن ، وبالتافقطهي القرارات الصادرة عن مجلس الدولةإعادة النظر و 

المحاكم الإدارية من هذا النوع من الطعون، ومرد ذلك هو قابلية هذه الأحكام للطعن فيها بطريق 
، وفقا للصياغة العامة للمادة المذكورة أعلاه فإن قرارات مجلس الدولة تقبل  2المعارضة والاستئناف

، درجة استئناف وكجهة نقض وبالتالي لا هذا الطعن سواء الصادرة عنه كأول وأخر درجةكلها 

.  5، 4ول من فرعه الثاني في صفحتيه ول في مبحثه الأول من مطلبه الأأنظر الفصل الأ-1
.349سابق، صالرجع الم، عدو عبد القادر-2
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يدخل في مجال التماس إعادة النظر الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية والأوامر القضائية الصادرة 
.1عن مجلس الدولة

د النص الجديد إمكانية الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم استبعو 
فق فيه المشرع على أساس أن هذه الأحكام قابلةشيء منطقي و وهو إ م الملغىعكس ق الإدارية
بالتالي لا مبرر للجوء إلى طريق الالتماس بوصفه طريق غير عادي طرق الطعن العادية و للطعن ب
دمج الحالات التي حذف هذا الطعن كطعن في حد ذاته و هناك جانب يؤكد على فكرة و ، للطعن

ا ضمن أوجه  .2المماطلات التي أصبحت تتولد عنهعن بالنقض لتفادي التعطيلات و الطجاء 
التماس إعادة النظر المثال التشريع الفرنسي نجد أنفيلى التشريعات المقارنة إلا أنه بالرجوع إ

ا إلا بناء على وجود نص في قانون الإجراءات الإدارية  الوحيد للطعون الخاصة التي لا يمكن مباشر
الأحكام التي :قد أجاز المشرع الفرنسي ممارسته في الأحكام التاليةو نسي يسمح بذلك ،الفر 

الهيئات ذات الاختصاص حكام التي تصدرها بعض المحاكم و الأ،يصدرها مجلس الدولة الفرنسي
الأحكام التي تصدرها محاكم المحاسبات و الأحكام التي تصدرها محكمة المحاسبات،القضائي الإداري

.هويةالج
يجوز "تنص1972لسنة 47من قانون مجلس الدولة رقم 51أما التشريع المصري المادة 

المحاكم التأديبية بطريق ة و المحاكم الإداريصادرة من محكمة القضاء الإداري و الطعن في الأحكام ال
.3التماس إعادة النظر

:شرط الميعاد- 2
) 02(يحدد أجل الطعن بالتماس إعادة النظر بشهرين" من ق إ م و إ 968نصت المادة 

اكتشاف التزوير أو من تاريخ استرداد الوثيقة يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار أو من تاريخ 
.4"المحتجزة بغير حق من طرف الخصم 

.255سابق، صالرجع المسعيد بوعلي، -1
لة القضائية، العد-2 .29،34،ص 1999، )10عدد خاص ( الثاني دا
.30صدة النظر، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،سنية أحمد يوسف، غش الخصوم كسبب للطعن بالتماس إعا-3
.، سابق ذكره08/09انون رقم قال-4
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ن يبدأ يتضح أن المشرع الجزائري قد نص كقاعدة عامة أنص هذه المادةخلال استقراء ومن 
لفة ارتأى محل الطعن غير أنه مراعاة لمصالح مختقرار لتاريخ التبليغ الرسمي لسريان أجل الطعن من 

كتشاف التزوير أو من تاريخ استرداد ا تاريخ ببدء سريان أجل الطعن ذلكوضع بعض الاستثناءات و 
.يقة المحتجزة بغير حق من طرف خصمالوث

ملا بنص وهذا عة للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطنييمدد الأجل بشهرين بالنسبو 
.من ق إ م و إ404المادة 

ذا الطعن أمام القضاء الإداري فيما إذا كان أغفل ق إ م و إ: تقديم كفالة- 3 في مواده الخاصة 
المادة تقديم كفالة شرط  في تسجيل عريضة هذا الطعن عكس ذلك أمام القضاء العادي إذ 

لا يقبل التماس إعادة النظر إلا إذا كانت العريضة أكدت على أنهإذنفس القانون نم393/2
تقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص لة بأمانة ضبط الجهة القضائية لامرفقة بوصل يثبت إيداع كفا

الإدارية أي مبلغ الكفالة لا يقل عن  من قانون الإجراءات المدنية و 397عليها في المادة 
، غير أنه وعملا بإجراءات التقاضي فتسجيل هذا )عشرون ألف دينار جزائري(دج20000

.1الطعن أمام مجلسة الدولة يخضع للقواعد العامة إذ لا بد من تقديم كفالة
حالات التماس إعادة النظر: ثالثا

لمشرع بموجب التماس إعادة النظر لجأ اوضوح مجال إكمال الطعن بالنقض و نظرا لعدم
التعديل إلى إبقاء حالتين فقط لإمكانية ممارسة التماس إعادة النظر، في حين أدمج باقي الحالات 

ما المادة وهاتينالقديمة ضمن أوجه الطعن بالنقض194التي كانت تتضمنها المادة  الحالتين حدد
:من ق إ م و إ على سبيل الحصر وهي967

:قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولةبناءا على وثائق مزورةإذا أكتشف أن القرار صدر - 1
:تحتوي هذه الحالة على عنصرين هما

لا يعتبر ةإذا لا بد أن تكون الوثيقة مزورة حسب أحكام القانون الجزائي، ومن ثم:وثيقة مزورة-أ
.الغلط في وثيقة بمثابة تزوير

.177، 176السابق، صرجع الميوسف دلاندة، -1
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على أن هذا الطعن لا يرفع وهو تأكيد:لةمزورة لأول مرة أمام مجلس الدو تقديم الوثيقة ال- ب
، وينظر إلى الوثائق المزورة سواء كانت أصلية، أو صورة 1إلا ضد القرارات الصادرة عن مجلس الدولة

رسمية من زاوية القانون الجنائي، وهو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في قانون 
. 2ذف إحدى بيانات المحررالعقوبات مثل وضع توقيع مزور أو ح

وهذه :إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجة عند الخصم- 2
:الحالة تتضمن شرطين هما

لو تقدم سوف تؤثر حتما على مجريات الفصل في ) المحتجزة( بمعنى أن هذه الوثيقة :وثيقة قاطعة-أ
اس وثيقة أخرى موجودة في الملف سوف تبعد النظر القضية، وبالتالي فإن الفصل في القضية على أس

.في التماس إعادة النظر
وعن سوء نية،الذي يقوم به الخصم عن قصديقصد بالحجز: وثيقة محجوزة عند الخصم- ب

والسكوت عن فلا يعتد به إلا في حالة التواطؤ،إذا كان الاحتجاز بفعل طرف أجنبي عن الدعوى،
خاصة إذا كانت الوثيقة من تلك التي يمكن أن تطلب ،زده لقيام الاحتجاوجود الوثيقة لا يكفي وح

.منها نسخة مثل وثيقة الحالة المدنية أو الحكم أو العقد التوثيقي
ب ف ت (في قضية 157864قد جاء في اجتهاد المحكمة العليا في الملف رقم و 

وقد يمكن للخصم أن يحول دون تقديمها،عدم اعتبار قرار قضائي من المستندات التي: )خ م(ضد)ر
لما ثبت في قضية الحال أن الملتمس يؤسس طلبه على أنه حكم عليه لعدم و "جاء في حيثيات القرار

غير أن قرار جهة قضائية ليس من المستندات التي تقديمه وثيقة قاطعة تتمثل في القرار المطعون فيه،
مما كن لمن يهمه الأمر أن يطلبها من الجهة المختصة،لأنه يميمكن للخصم أن يحول دون تقديمها،

.3"مما يستوجب رفضهيجعل الطلب غير جدي،
اك علاقة لابد أن تكون هن"على أنهقد قضت محكمة النقض المصرية فيما يخص مسألة التزويرو 

ورة التي صدر لى الحكم بالصبحيث يكون لهذه الأخيرة تأثير عبين الورقة المزورة،سببية بين الحكم و 

.257سابق، صالرجع الم، سعيد بوعلي-1
.349سابق، صالرجع الم، عدو عبد القادر-2
لة القضا-3 .34،35ص ،1999، )10عدد خاص ( ئية، العدد الثاني ا
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كانت فإذا قام على أكثر من دليل و بمعنى أنه يجب البحث في الأدلة التي قام عليها الحكم،"ا 
كان الحكم يمكن تحميله على دليل آخر غيرها فلا يقبل الالتماس الورقة المزورة أحد هذه الأدلة و 

.1الورقة المزورةابطة السببية بين الحكم الصادر و لانتفاء ر 
ثاره ءات الطعن بالتماس إعادة النظر وآإجرا: لثاني الفرع ا

مجموعـة لما كان التماس إعادة النظر طريق من طرق الطعن الغـير العاديـة فقـد يسـتوجب إتبـاع
:مجموعة من الآثار وهذا ما قد نتعرض إليه فيما يليمن الإجراءات ويترتب عنه

إجراءاته: أولا
نــص القــانون علــى شــروط معينــة يجــب توافرهــا في خصــوم إعــادة النظــراسلجــواز الطعــن بالتمــ

الطعن وكذلك في الأحكام المراد التماس إعادة النظر فيها مع ضرورة رفع التماس في الآجال القانونية 
غــير أنــه لا يكفــي أن تتحقــق المحكمــة مــن تــوافر هــذه الشــروط فقــط للبــث في وتقــديم كفالــة،المحــددة 
:وهي كالأتي تماس إعادة النظرتباع بعض الإجراءات لرفع الطعن بالجب إبل و الطعن 

لايتها  ولا يجوز لها نه بصدور الحكم تستنفذ المحكمة و القاعدة العامة أ:من حيث الاختصاص- 1
في الطعن بالتماس إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدةأن تعيد النظر فيما قضت به مرة أخرى،

أو القرار، وفي المادة الإدارية نجد أن التي أصدرت الحكمنفس الجهةرفعه أمام أجاز إعادة النظر و 
لس الدولة وحده دون غيره وهو ما نصت عليه المادة  966المشرع الجزائري منح هذا الاختصاص 

.من ق إ م و إ
ون مـن إن الإطـار القـانوني لهـذا الطعـن المتكـ):التمـاس إعـادة النظـر( تسجيل عريضة الطعن -2

مــن ق إ م و إ لم يبــين كيفيــة تســجيل دعــوى التمــاس إعــادة 969إلى 966أربعــة مــواد وهــي مــن 
فتسـجيل نـه وعمـلا بـإجراءات التقاضـيالة إلى الإجراءات المدنية، غير أيعتمد أسلوب الإحالنظر ولم

تسجيها لدى وبالتالي يتم،2تخضع للقواعد العامة لرفع الدعوى وتسجيلهادعوى التماس إعادة النظر 
منـه 966حق النظر في هذا الطعن طبقا لنص المـادةمنحها ق إ م و إ أمانة الجهة القضائية التي تم

ن تقيـد في مقابل رسم قضائي مالم ينص القانون على خلاف ذلـك وأوهي أمانة ضبط مجلس الدولة 

.30سابق، صالرجع م، سنية أحمد يوسف-1
.176يوسف دلاندة، المرجع السابق، ص-2
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يضــة كمــا وصــلا يثبــت إيــداع العر انــة ضــبط ويســلم أمــين الضــبط للملــتمسســجل خــاص يمســك بأم
يؤشــر علـــى مختلـــف المـــذكرات والمســـتندات وتقيـــد العــرائض وتـــرقم في الســـجل حســـب ترتيـــب ورودهـــا 

ا وأويقيد التاريخ ورقم التسجيل على ا العريضة بنسخة مـن القـرار ن ترفق لعريضة والمستندات المرفقة 
.فيهالملتمس

النظـر بـالتوازي مـع الطعـن بـالنقض وفي هذا الإطار يثور إشكال هل يجوز رفع التماس إعادة
13/11/1996ريخ نقول أنه يجوز ذلك وهو ما يتضـح مـن القـرار الصـادر عـن المحكمـة العليـا بتـا

حيث أن الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر هما طريقان يجوز رفعهما على التوالي "والتي أكدت فيه 
الطعـن بـالنقض لا يحـول دون رفـع التمـاس وبالتوازي مـتى كانـت شـروطهما الشـكلية متـوفرة، ذلـك أن 

مـتى كانـت شـروط رفعـه متـوفرة، وهـذا مـا تفرضـه طبيعـة كـل مـن الطـريقين والأسـباب الـتي إعادة النظر 
حــددها القــانون لرفعهمــا، الأمــر الــذي يتعــين معــه القــول بــأن الطعــن مقبــول شــكلا مــادام قــد اســتوفى 

.1أوضاعه القانونية
طرف محام معتمد لدى مجلس يجب أن تكون موقعة من:حامتوقيع العريضة من طرف م- 3

إ المتمثلة في الدولة، من ق إ م و800ستثناء الأشخاص المعنوية العامة المذكورة في المادة الدولة با
من 905وهذا ما نصت عليه المادة ات العمومية ذات الصبغة الإدارية، البلدية والمؤسسالولاية

.منه827إلى 826منه والتي أحالتنا إلى تطبيق أحكام المواد من 906نفس القانون وكذا المادة
لم الخاصة بطعن التماس إعادة النظر المواد: استيفاء العريضة بعض البيانات المحددة قانونا- 4

تحدد البيانات التي يجب توفرها في العريضة ولم تعتمد أسلوب الإحالة ولكن بالرجوع إلى القسم 
من ق إ م و إ نجدها تنص تطبق أحكام 904عوى أمام مجلس الدولة في المادة الخاص برفع الد

، وبالرجوع إلى أعلاه المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة825إلى 815المواد من 
منه الواردة في باب الأحكام المشتركة للجهات القضائية 15منه نجدها تحيلنا إلى المادة 816المادة 

: ا في هذه العريضة تتمثل فيما يليتالي فالبيانات التي يجب توفرهوبال
.الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى- 

لة القضائية للمحكمة العليا، عدد144603:تحت رقم13/11/1996قرار مؤرخ -1 .50، ص02، ا
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.اسم ولقب الملتمس وموطنه-
.اسم ولقب الملتمس ضده فان لم يكن له موطن معلوم فاخر موطن له-
.ة ممثله القانوني أو الاتفاقيصفلشخص المعنوي ومقره الاجتماعي و طبيعة اإلى تسمية و الإشارة-
.الوسائل التي تؤسس عليها الدعوىعرضا موجزا للوقائع والطلبات و -
، بالإضـافة إلى ذكـر القـرار المطعـون الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤيدة للـدعوى-

. فيه وأسباب الطعن
ثارهآ: ثانيا
و هذا ،قرارلا يترتب على هذا الطعن وقف تنفيذ ال:ماسالأثر غير الموقف  للطعن بالالت- 1

لأن الالتماس مما لا شك فيه أن هذا الأثر يبدو منطقيا،و الأثر من سمات طرق الطعن غير العادية،
ولأن هذا الطعن قد يكون كيديا أو يوجه إلى الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه،عن ط

رد المشاغبة والمماطلة في التنفيذ،لذا تتوخى مختلف التشريعات التي تعسفيا من جانب أحد الخصو  م 
رغبة في استقرار الأوضاع في و لة أمد تنفيذ الأحكام النهائية،نصت على هذا الأثر تفادي إطا

تمع .ا
التي إ م و إمن ق348دة يبدو أن هذا الأثر يتماشى مع موقف المشرع الجزائري في نص الماو 

لم ينص القانون على خلاف مالآجال ممارسته أثر موقف،الا يس لطرق الطعن غير العادية و ل"تنص
ا لم تتضمن و ، 1"ذلك بالرجوع للمواد المتعلقة بالطعن بالتماس إعادة النظر في المواد الإدارية نجد أ

قرارفيذ النومن ثمة تعين اعتبار أنه ليس لهذا الطعن أثر موقف لتمادة تتضمن حكما مخالفا لذلك،
، ولا يجوز للطاعن أن يطلب من مجلس الدولة وقف تنفيذه وهذا الموقف يتفق مع ما في المادة الإدارية

ون أستقر عليه مجلس الدولة في ظل ق إ م الملغى من عدم جواز قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطع
.20032بر سبتم30لتماس إعادة النظر في قراره الصادر عنه بتاريخ فيه بطريق ا

.، السابق الذكر08/09القانون رقم -1
.140، ص 2004، 4، مجلة مجلس الدولة، عدد30/09/2003قرار مؤرخ -2
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لا يجوز "من ق969نصت المادة لقد : عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر مرتين- 2
قد نصت المادة و ،1"تقديم التماس إعادة النظر من جديد في القرار الفاصل في دعوى الالتماس

در الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يص"من قانون المرافعات المصري بأن 247
غير أنه بالنسبة للقضاء الإداري ،"في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس 

مما يبين لنا اختلاف القواعد ، 2يجوز الطعن في الحكم الصادر في الالتماس أمام المحكمة الإدارية العليا
في حين أن المشرع الإداري،القضاءلطعن في مصر بين القضاء العادي و القانونية التي تحكم هذا ا

الدليل أمام القضاء الإداري أو العادي و الجزائري قد وحد الآثار القانونية لهذا الطعن سواء كان ذلك 
على عدم إمكانية الطعن في الحكم الفاصل في ق إ م و إمن 396على ذلك نصه في المادة

ذا الطريق للمرة الثانية، . السابقة الذكر969المادة تجسيدا لما جاء في الالتماس 
إن المقصود برفض الالتماس هو الحكم بعدم قبوله أو بعدم : رفض طعن التماس إعادة النظر- 3

وفي القضاء العادي في حالة رفض طعن التماس ، الحكم برفضه موضوعا لعدم تأسيسهجوازه أو
عشرة ألاف دينار سواء رفض موضوعي أو شكلي يحكم القاضي بغرامة مدنية منإعادة النظر 

ا و  يقضي بعدم جزائري إلى عشرين ألف دينار جزائري دون الإخلال بالتعويضات التي قد يطالب 
من ق إ م و إ، وفي إطار المادة 397وهذا ما نصت عليه المادة )المصادرة(استرداد مبلغ الكفالة 

م يعتمد أسلوب الإحالة إلى و لمترتبة في حالة رفض هذا الطعنالإدارية لم ينص المشرع هذه الأثر ا
من ق إ م و 961الإجراءات المدنية كما فعل ذلك في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في المادة 

في القضاء العادي على عدم وجود نص المتبعةإ، الأمر الذي يثير مسألة عدم الأخذ بالإجراءات 
المدنية أساس الإجراءات الإدارية، فلا يسمح بذلك، إلا أنه حسب رأينا المتواضع فإن الإجراءات 

ا وربما أن المشرع لم يعتمد أسلوب الإحالة ع .ن سهو وليس لضرورة قانونية معينةمانع من الأخذ 
لشكلية للالتماس بأن كان جائزا المقومات امتى توافرت: التماس إعادة النظرقبول طعن- 4

يترتب على دعمه هذا زوال الدولة بقبوله و قضى مجلس في ميعادهومقبولا وسببه مؤسس ومرفوع

.، السابق ذكره 08/09: القانون رقم-1
دار ،)الاختصاص ـ الخصومة ـ الدفوع ـ الأحكام في ضوء قضاء مجلس الدولة( عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،المرافعات الإدارية -2

.333،334الفكر الجامعي، مصر، ص 
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لم يكن في حدود ما رفع عنه الطعن وفي هذه الحالة يتعين على لقرار الملتمس فيه واعتباره كأن ا
لس التصدي من جديد لموضوع الدعوى الملتمس ضده صفته الأصلية فتعود لكل من الملتمس و ا

م و الأصلية م إبداء طلبا حدود ما أجازه المشرع ذلك أن قبول الالتماس فيدفعوهم ويكون بإمكا
. يعيد إليهم حقوقهم التي كانت لهم قبل صدور الحكم النهائي

مام الجهـة القضـائية الـتي تنظـره له الدعوى أموضوع لكل ما تخضعويخضع الالتماس عند التصدي لل
لأمــر بــإجراء تحقيــق،لموضــوع ســواء ايمكــن للقاضــي أن يتخــذ كــل مــا يلــزم مــن إجــراءات للحكــم في او 

لس قرارا جديـدا في الموضـوع يحـل  ندب الخبير أو غيرها من الإجراءات المتبعة في التحقيق، ويصدر ا
غــير أنــه لا ثــار الأحكــام بصــفة عامــة،كــون جميــع آتبطــل لســبب قبــول الالتمــاس و محــل القــرار الــذي أ

محــل الحكــم في الالتمــاس يحــليمكــن اســتئنافه بــأي حــال مــن الأحــوال باعتبــار أن الحكــم الــذي صــدر
ائيا غير قابل للطعن الأصلي المطعون فيه و  أنه من الشروط الواجب توافرها في هذا الأخير أن يكون 

.اديةبالطرق الع

اية هذا الفصل والذي تطرقنا فيه صنا أن هذه الأخيرة خلطرق الطعن غير العادية لوفي 
،ق إ م و إحالات معينة نص عليها تمثل الطريق الاستثنائي الذي يمكن للمتقاضي اللجوء إليه في
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في نظر الأحكام المطعون اوتعد من النظام العام، لذلك يجب مراعاة واحترام مواعيدها وشكليا
ا أهم الضمانات  .التي قررها القانون للمحكوم عليهفيها، لكو

رغم صدور قانون منظم لهذا النوع شرع الجزائري في هذا الشأن أنه و إلا أنه ما يعاب على الم
حالة إلى أستعمل أسلوب الإمن الطعون إلا أنه لم ينظمه بما فيه الكفاية ففي أغلب مواده

قضاء العادي؟ الدارية التي تتميز عن المنازعة فيالإجراءات المدنية فأين هي خصوصية المنازعة الإ
قواعد معينة ولعل الغريب أن المشرع الجزائري في ظل هذا القانون لم ينص في بعض الأحيان على

فيما يتعلق بالتماس إعادة لم يحل إلى مواد الإجراءات المدنية كما هو الشأنلهذه الطعون ثم إنه
.، ورغم ذلك اعتبرناه بمثابة سهو وقع فيه المشرعالنظر

أوجب المشرع أن يتم تقديم عرائض النقض من طرف محامي معتمد لدى مجلس الدولةكما 
نفس الشيء يطبق من ق إ م و إ وهو 800ستثناء الأشخاص المعنوية العامة المذكورة في المادة با

أمام مجلس الدولة، أما ) التماس إعادة النظر واعتراض الغير الخارج عن الخصومة(في طريقي الطعن 
لم يشترط المشرع الجزائري أن يكون الذي يتم أمام المحاكم الإداريةالغير الخارج عن الخصومةاعتراض

نص على حالة استثنائية يتصدى فيها مجلس و ،دى مجلس الدولة واكتفى بمحام فقطمحام معتمد ل
ال أن المالدولة للموضوع وهي حينما ينقض قرار مجلس المحاسبة، شرع وما يلاحظ أيضا في هذا ا

ال بمعنى أنه فسح األزم الطاعن بالنقض أن يؤسس طعنه على وجه أو عدة أوجه المذكورة قانونا،
أمام الطاعن بالنقض بأن يبني طعنه على ما يشاء من الأسباب إلا أنه قيده من ناحية أخرى بالنص 

.القانوني
امة د استثناء عن القاعدة العيع،اض الغير الخارج عن الخصومةومن ناحية أخرى فإن اعتر 

بل حدد آجاله لم يجعله مؤبدا،ق إ م و إأن المشرع في ظل إلا،التي تقضي بنسبية آثار الحكم
يخفض إلى شهرين في حالة ما إذا تم التبليغ الرسمي و أو القرارسنة من تاريخ صدور الحكم15ب

.  للحكم أو القرار
الصادرة من مجلس قراراتعلى الق إ م و إيقتصر في ظل النظر ثم أن التماس إعادة 

ال لاستعمالهلمو هذا يعني أن المشرع قد ضيق من نطاقه،و الدولة، ضد الأحكام الصادرة يفسح ا
.الطعن فيها بطرق الطعن العاديةكون أن هذه الأخيرة يمكن تداركها و عن المحاكم الإدارية،
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ا كأصل عام لا توقف التنفيذ ما لم ينص القانون طعن غير العادية أثر طرق الوعموما فإن أ
عن الخصومة إذ أجاز لقاضي الاستعجال كما فعل ذلك في اعتراض الغير الخارجعلى خلاف ذلك

وقف تنفيذ الحكم أو القرار الصادر عن المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة وكذا في الطعن بالنقض في 
ذلك أن الطعن دى تأثيرها من عدمه على أطراف الخصومة،فيما يتعلق بم، أماعيةدعوى التزوير الفر 

يؤثر على حقوق ومراكز الأطراف وهذا عليه نقض الحكم المطعون فيه كلهبالنقض مثلا قد يترتب
سيما المستفيدين من الحكم الفاصل في النزاع قبل الطعن فيه وبذلك فإن تقييد المشرع للطاعن في لا

في القواعد العامة الموضوعة من طرف الفقه،نوع من الطعون شيء إيجابي يتفق و مثل هذا الممارسة
حين أن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة لا يؤثر على تنفيذ الحكم بين أطراف النزاع الأصلية 

الخصومة ولا يمتد إلى أطراف أن أثر هذا الطعن يمتد إلى الغير،و بيقا لمبدأ نسبية آثار الأحكام،تط
.الأصليين

:خاتمة

العامة التي تحكم طرق الطعن في الأحكام القضائية الإدارية للمبادئمن خلال استعراضنا 
وأن هذا عادية،اتضح لنا أن المعيار المعتمد من طرف المشرع هو تقسيم طرق الطعن إلى عادية وغير
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ذلك أن يخص سلطات الطاعن عند تأسيسه لطعونه،التقسيم تترتب عليه آثار هامة لاسيما فيما
ال أمام المتقاضي في أن يبنيها على ما يشاء فيحدد أسباب طرق الطعن العادية و المشرع لم  سح ا

إلا أن إن كانت تمس بحقوق الشخص الذي حكم لصالحه،نظرا لأن هذه الطعون و من الأسباب،
ال يبقى مفتوحا أمامه لممارسة طرق الطع ا هذه الأن غير العادية،ا خيرة التي حدد المشرع أسبا

ا تو  وبالتالي طرا على مصلحة المطعون ضدهخشكل ضيق من سلطات الطاعن في اللجوء إليها لأ
فليس من باب المنطق أن تعطى للطاعن سلطة واسعة في استعمالها،الأمر الذي يجعل الطاعن بصفة 

ا قد تمكنه من النيل عامة يحبذ اللجوء إلى طرق الطعن العا دية بدلا عن غير العادية على أساس أ
وكذلك لما ،من الحكم المطعون فيه لما له من وسائل متعددة يستطيع الاستناد عليها في طعنه

للمحكمة الناظرة في هذا الطعن من سلطات واسعة بالمقارنة مع طرق الطعن غير العادية التي تجعل 
.ر النص القانوني المنظم لكل نوع من هذه الطعونسلطات المحكمة مقيدة في إطا

ستخلاصه كذلك من هذا الموضوع أن المشرع الجزائري أحسن صنعا لما أجاز وما يمكن ا
الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، من أجل منح فرصة للخصوم 

بت الصواب بالطعن فيها إلا لتي قد تكون جانضدهم وافي التظلم من الأحكام والقرارات الصادرة
ا وإعطاء مصداقية للأحكام القضائية،  أنه ومن جهة ثانية ومن أجل ضمان استقرار الحقوق لأصحا
وضع المشرع مجموعة من الشروط منها ما يتعلق بالطاعن، طبيعة الحكم أو القرار محل الطعن والميعاد 

.الطعنويترتب على تخلفها عدم قبول 
وجوبي أنه جعل تمثيل الخصوم بمحامق إ م و إ، يلاحظ على المشرع الجزائري في ظل ما

ستثناء سواء العادية أو غير العادية بالاأمام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة في جميع الطعون 
طريق الدولة وتمثل عنمن ق إ م و إ المتمثلة في 800الأشخاص المعنوية العامة المذكورة في المادة 

لس الشعبي البلدي والمؤسسات الوزير المختص ، الولاية عن طريق الوالي، البلدية عن طريق رئيس ا
فرض أن يكون العمومية ذات الطابع الإداري عن طريق الممثل القانوني غير أنه أمام مجلس الدولة 

.معتمد لدى مجلس الدولةالمحامي
واحد إذ أصبحت تقدر بشهر في ق إ م و إالآجال القانونية للمعارضةأنه مددما يلاحظ و 

إلا أنه سار خلاف ما هو معمول به في ،أيام) 10(لغى كان يحددها بعشرة عكس ق إ م الم
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القرارات ذلك أنه أجاز الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية و القانون المقارن،
عكس التشريع الفرنسي الذي يجيز في الأحكام الصادرة عن المحاكم ،لدولة معااالصادرة عن مجلس 

الإدارية الاستئناف فحسب على أساس أنه يعيد النظر في القضية من جديد،خاصة وأن مجلس 
يمكن استعماله فقط في الأحكام ق الطعن بالمعارضة لا جدوى منه و الدولة في فرنسا يرى بأن طري

.الصادرة عنه
المشرع الجزائري لم يعد يميز في الأحكام الصادرة قبل الفصل بالموضوع بقابلية الحكم كما أن 

التمهيدي للاستئناف وعدم قابلية الحكم التحضيري للاستئناف إلا مع الحكم القطي كما كانت 
صل ، وجعل كلاهما غير قابل للاستئناف إلا مع الحكم الفاالملغىمن ق إ م106:تنص عليه المادة

.من ق إ م و إ952في موضوع الدعوى وبموجب نفس عريضة الاستئناف عملا بنص المادة 
قد حذا المشرع حذو التشريعات المقارنة في تقريره لأثر هام من آثار الطعن بالاستئناف و هو و 

وهذا الأثر يخالف ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك، عدم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
ذا الق واعد العامة المنظمة لطرق الطعن العادية التي تقضي بوقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها 

رتب عليها وقف تنفيذ الحكم الطريق إلى غاية الفصل في الطعن ،في حين أنه بالنسبة للمعارضة فقد
ير قابل للتنفيذ واستثناءا تنفذ رغم المعارضة في الأمر الاستعجالي الغيابي لأن هذا الأخالمطعون فيه

من 937وكذا المادة من ق إ م و إ935إذا قرر القاضي الاستعجالي ذلك طبقا لنص المادة 
لم تنص على الطعن بالمعارضة كإجراء يمكن القيام به في مواجهة الأوامر الاستعجالية نفس القانون 

.الغيابية
عليها المحاكمة العادلة تجسيدا لأحكام كل المبادئ الأساسية التي تقوم ق إ م و إوقد تضمن

لقضاء خاصة منها مبدأ الوجاهية والتقاضي على الدستور في مجال حمايته لحقوق الأشخاص أمام ا
ممارسة الرقابة على العمل القضائي متداركا تقاضين في طرق الطعن القانونية و ، ضمانا لحق المدرجتين

.إ م الملغىبذلك كل ثغرات ق
طار طرق الطعن غير العادية فقد اعتمد المشرع الجزائري أسلوب الإحالة إلى الإجراءات وفي إ

ولعل التي تميزها عن المنازعة في القضاء العادي،وصيتهاالمدنية رغم أن المنازعة الإدارية لها خص
ة التساؤل الذي يطرح في هذا الشأن ما الفائدة من إصدار المشرع لقانون إجراءات خاص بالماد
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الإدارية واعتماد أسلوب الإحالة إلى الإجراءات المدنية في نفس الوقت؟ ربما المشرع الجزائري لا يريد 
بالنسبة لأسلوب الإحالة فصل المنازعة الإدارية عن المنازعة العادية،و لعل الغريب في الأمر أنه حتى 

لنظر إذ يتضح لنا من الوهلة سيما الطعن بالتماس إعادة ابالنسبة لبعض الطعون لاتمد عليهفلم يع
مع ذلك فقد تناقض المشرع مع خاصة بالمنازعة الإدارية فحسب و الأولى بأنه يريد جعل أحكامه

ذا الطعن و نفسه لأنه لم ينص على بع يعمد أسلوب الإحالة إلى الإجراءات لمض الأحكام المتعلقة 
لتي يتوخاها المشرع من ذلك يا ترى؟المدنية أيضا بشأن هذه الأحكام المغفلة منه،فما العبرة ا

ولا يخفى لأحد منا وجود جانب يرى بأن الإجراءات المدنية تعد لب الإجراءات الإدارية،
ا تعد بمثابة المرجع العام في المسائل التي ورغم جدية هذا ،لم تنظمها نصوص إجرائية إداريةذلك أ

نه في بعض الأحيان تتطلب المنازعة الإدارية خصوصيات ذلك أالرأي إلا أننا لا نؤيده على إطلاقه،
هذا نظرا لاختلافات هامة مرجعها الأساسي أطراف ن للإجراءات المدنية أن تنظمها و يمكمعينة لا

ص خاصة لتنظيم سير لذا لابد من نصو والتي عادة ما تكون فيها الدولة طرفا،الخصومة الإدارية،
.   ية صدور حكم بات في الدعوى الإداريةالطعن فيها إلى غاهذه الخصومة و 

دعوى التفسير فيالمادية و ثم إن المشرع الجزائري قد نص على دعوى تصحيح الأخطاء 
ما لا تمثلان طريقا ل لطعن سواء كان عاديا أو غير القسم المتعلق بالطعون غير العادية،إلا أننا نرى بأ

ما لا تتعلقان بخطأ في ال،عادي قانون أو في تقدير الوقائع بل بمجرد ماديات وقعت في كون أ
ما غير مقيدان بأجل في رفعهما ولا يغيران من أصل الحكم والقرار فيمالحكم سهوا لا غير ا وكو

. رتبه من حقوق والتزامات للخصوم
مدى ما يمكن أن نشير إليه في الأخير أن أهم أثر يترتب على طرق الطعن غير العادية هو و 

تأثيرها على أطراف النزاع،ذلك أن هناك طرق غير مؤثرة على الحكم المطعون فيه الصادر بين أطراف 
الخصومة،فاعتراض الخصم الثالث تنصرف آثاره إلى المعترض في حين أن الحكم الصادر بين أطراف 

أما بالنسبة ،كما لمبدأ هام هو نسبية آثار الحالخصومة الأصليين لا يتأثر بنتيجة الاعتراض تطبيق
الطعون لو أيدت من ناحية فمثل هذه لطرق الطعن المؤثرة في الحكم المطعون فيه كالطعن بالنقض،

وفق المستجدات يتم الفصل في المنازعة من جديد الحكم السابق الفاصل في النزاع و تلغي ،الموضوع
.       بمعنى يعتبر الحكم الأول كأن لم يكن،الحاصلة في الدعوى
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ومن خلال ما سبق نرى أنه من الضروري إدخال بعض التعديلات على قانون الإجراءات 
ستئنافية كما في القضاء العادي من أجل تجسيد مبدأ رية ولاسيما إحداث محاكم إدارية االمدنية والإدا

تئنافاسالتقاضي على درجتين بالصورة التي ينبغي أن يكون عليها والتخلي عن مجلس الدولة كجهة 
وإبقائه كجهة نقض فقط وكذا التخلي عن أسلوب الإحالة إلى القسم الخاص بالإجراءات المدنية  

ا باعتبار أحد أطراف النزاع شخص معنوي عام .  كون أن المنازعة الإدارية لها خصوصيا
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